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العدد الرابع والخمسون

 المقدمة 1

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين.
ثم أما بعد، فهذا بحث تحت عنوان: 

مقتضى الأمر بالشهادة دراسة أصولية تطبيقية على آيات القرآن الكريم 

وقد دفعني إلى اختياره الأسباب التالية: 
الســبب الأول: الأهمية الكبرى لهذا الموضــوع، حيث إن إثبات الحقوق 

أمر لا بد منه في كل زمان ومكان، والإشهاد من أهم وسائل الإثبات. 
الســبب الثــاني: بيــان دَور علــم أصــول الفقــه في اســتنباط الأحــكام مــن 

النصوص الشرعية.
الســبب الثالث: بيــان حكم الإشــهاد في المعاملات والحــدود والأحوال 

الشخصية وغير ذلك من أبواب الفقه الإسلامي.

مقتضى الأمر بالشهادة
»دراسة أصولية تطبيقية على آيات القرآن الكريم«

دكتور/ محمود محمد عبد الجليل عمارة
المدرس بقسم أصول الفقه بكلية الشريعة والقانون بطنطا 

جامعة الأزهر الشريف
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وقد اقتضت طبيعة البحث تقسيمه إلى مقدمة، وتمهيد، ومبحثين، وخاتمة. 
فأما المقدمة ففي أهمية الموضوع، وسبب اختياري له، وخطة البحث، ومنهجي فيه.
وأما التمهيد ففي تعريف الشهادة وبيان حكمها وحكمة مشروعيتها وشروط الشاهد.
المبحــث الأول: في تعريــف الأمــر وبيان صيغه، ومــا تقتضيه صيغتــه المجردة عن 

القرائن. وفيه ثلاثة مطالب: 
ا.  المطلب الأول: تعريف الأمر لغًةً واصطًحًلا

المطلب الثاني: صيغ الأمر الصريحة وغير الصريحة. 
المطلب الثالث: آراء الأصوليين في صيغة الأمر المجردة عن القرينة. 

المبحــث الثــاني: مقتضــى صيغــة الأمر بالشــهادة الــوارد في القــرآن الكريــم  وفيه 
ستة مطالب: 

ْاْو شََهِِيدََيۡنِِۡ مِِن  ـهِِۡدُُ ْاْو شََهِِيدََيۡنِِۡ مِِن وََٱسۡۡتََ�ش ـهِِۡدُُ المطلــب الأول: ما تفيده صيغة الأمر في قوله تعالى: }وََٱسۡۡتََ�ش
ن تَضَِِلََّ 

َ
تَاَنِِ مِِمََّن تَرَۡۡضََوۡۡنََ مِِنََ ٱلشُُّهََدََآءِِ أَ

َ
ِ فََرَجَُُلٞٞ وََٱمۡۡرََأَ ۖ فََإِنِ لََّمۡۡ يَكَُُونَاَ رَجَُُلََيۡنِ� ن تَضَِِلََّ رِّ�جََِالِكُُِ�مۡۖ

َ
تَاَنِِ مِِمََّن تَرَۡۡضََوۡۡنََ مِِنََ ٱلشُُّهََدََآءِِ أَ

َ
ِ فََرَجَُُلٞٞ وََٱمۡۡرََأَ ۖ فََإِنِ لََّمۡۡ يَكَُُونَاَ رَجَُُلََيۡنِ� رِّ�جََِالِكُُِ�مۡۖ

{ ]سورة البقرة: 282[.  ۚ خۡۡرََىٰۚ�
ُ رََِ إِحِۡۡدََىٰهُُٰمََا ٱ�لۡأُ ۚإِحِۡۡدََىٰهُُٰمََا فََتُُذََكِّ� خۡۡرََىٰۚ�
ُ رََِ إِحِۡۡدََىٰهُُٰمََا ٱ�لۡأُ إِحِۡۡدََىٰهُُٰمََا فََتُُذََكِّ�

ۚ وََلَاا  ْاْ إِذََِا تََبََايََعۡۡتُُ�مۡۚ ـهِِۡدُُوٓٓ ش�
َ
ۚ وََلَاا وََأَ ْاْ إِذََِا تََبََايََعۡۡتُُ�مۡۚ ـهِِۡدُُوٓٓ ش�
َ
المطلــب الثاني: ما تفيــده صيغة الأمر في قوله تعالى: }وََأَ

{ ]سورة البقرة: 282[. ۚ تِابِٞٞ وََلَاا شََهِِي�دٞۚ ۚيُضََُآرََّ كَا تِابِٞٞ وََلَاا شََهِِي�دٞۚ يُضََُآرََّ كَا
لَٰ�هَُُمۡۡ  مۡۡوَٰ

َ
ۡهِِمۡۡ أَ لَٰ�هَُُمۡۡ فََإِذََِا دََفََعۡۡتُُمۡۡ إِلَِيۡ� مۡۡوَٰ
َ
ۡهِِمۡۡ أَ المطلــب الثالث: ما تفيــده صيغة الأمر في قوله تعالــى: }فََإِذََِا دََفََعۡۡتُُمۡۡ إِلَِيۡ�

ِ حََسِِيبٗٗا{ ]سورة النساء: 6[. �ٰ بِٱِللَّهِ� ۚ وََكََفَىٰ ْاْو عََلََيۡۡهِِ�مۡۚ شۡۡهِِدُُ
َ
ِ حََسِِيبٗٗافََأَ �ٰ بِٱِللَّهِ� ۚ وََكََفَىٰ ْاْو عََلََيۡۡهِِ�مۡۚ شۡۡهِِدُُ
َ
فََأَ

رۡۡبََعََةٗٗ 
َ
ْاْو عََلََيۡۡهِِنََّ أَ ـهِِۡدُُ رۡۡبََعََةٗٗ فََٱسۡۡتََ�ش
َ
ْاْو عََلََيۡۡهِِنََّ أَ ـهِِۡدُُ المطلب الرابع: ما تفيده صيغة الأمر في قوله تعالى: }فََٱسۡۡتََ�ش

ِنكُُمۡۡ{ ]سورة النساء: 15[.  ِنكُُمۡۡمِّ� مِّ�
�ٰدََةُُ  ْاْ شََهَٰ ِينََ ءََامََنُُو يُُّهََا ٱلَّذِ�

َ
أَ ٓ �ٰدََةُُ يَٰٓ� ْاْ شََهَٰ ِينََ ءََامََنُُو يُُّهََا ٱلَّذِ�
َ
أَ ٓ المطلب الخامس: ما تفيده صيغة الأمر في قوله تعالى: }يَٰٓ�

وۡۡ ءََاخََرََانِِ 
َ
ِنكُُمۡۡ أَ ـوَۡۡتُُ حِِيَنَ ٱلۡوَۡصَِِيََّةِِ ٱثۡۡنََانِِ ذََوََا عََدۡۡلٖٖ مِّ� حََدََكُُمُُ ٱلۡم�

َ
َ أَ وۡۡ ءََاخََرََانِِ بَيَۡۡنِكُُِمۡۡ إِذََِا حََضَرَ�

َ
ِنكُُمۡۡ أَ ـوَۡۡتُُ حِِيَنَ ٱلۡوَۡصَِِيََّةِِ ٱثۡۡنََانِِ ذََوََا عََدۡۡلٖٖ مِّ� حََدََكُُمُُ ٱلۡم�

َ
َ أَ بَيَۡۡنِكُُِمۡۡ إِذََِا حََضَرَ�

ِكُُمۡۡ{ ]سورة المائدة: 106[.  ِكُُمۡۡمِِنۡۡ غََيۡرِ� مِِنۡۡ غََيۡرِ�
ْاْو ذََوََيۡۡ عََدۡۡلٖٖ  ـهِِۡدُُ ش�

َ
ْاْو ذََوََيۡۡ عََدۡۡلٖٖ وََأَ ـهِِۡدُُ ش�
َ
المطلــب الســادس: ما تفيده صيغــة الأمر في قوله تعالى: }وََأَ

���لِلَّهِۚۚ{ ]سورة الطلاق: 2[.  �ٰدََةََ  ْاْ ٱلشََّهَٰ قِيِمُُو
َ
ِنكُُمۡۡ وََأَ ���لِلَّهِۚۚمِّ�  �ٰدََةََ  ْاْ ٱلشََّهَٰ قِيِمُُو
َ
ِنكُُمۡۡ وََأَ مِّ�
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ثم الخاتمة متضمنة لنتائج البحث والتوصيات التي توصل إليها الباحث.

منهجي في البحث:
ولإتمام هذا البحث بعون الله تبارك وتعالى سأتبع الخطوات التالية: 

أولًًا: حصر الآيات التي ورد فيها الأمر بالشهادة. 
ثانيًا: تحديد نوع الأمر صريح أو غير صريح.

ثالثًا: بيان مقتضى هذا الأمر، هل يفيد الوجوب أو الندب؟
رابعًا: ذكر القرينة الصارفة للأمر عن مقتضاه.

خامسًا: ذكر كلام المفسرين في ذلك.
سادسًا: بيان الحكم الفقهي المستفاد من الأمر.

والله تبارك وتعالى حسبي ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، صلاة 
وسلامًًا دائمين إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين. 
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 التمهيد 

في تعريف الشهادة وبيان حكمها وحكمة مشروعيتها وشروط الشاهد:
تعريف الشهادة:

تعريف الشهادة في اللغة:
الشهادة: مصدر شــهد من الشهود بمعنى الحضور، وهي خبر قاطع)))، والمشاهدة 
ل الشــهادة وأداؤها بمعنى المشــهود به، فهو مصدر  المعاينة، والشــهادة في قولنا: تحُمُّ
ل، تقول: شََهِِدْْتُُ بمعنى تحمََّتُُل، وعلى  بمعنى المفعول، فالشــهادة تطلق على التحُمُّ

الأداء تقول: شهدت عند الحاكم شهادة أي أديتها، وعلى المشهود به))). 
والشــاهد بمعنى الحاضر وهو ضد الغائب، ومنه قولنا: صلينا صلاة الشــاهد وهي 

صلاة المغرب؛ لأنها لا تقصر فيصليها الغائب كما يصليها الشاهد))). 
وََقََوْْلُُهُُمْْ: أََشْْهََدُُ بِكََِذََا أََيْْ أََحْْلِفُُِ. وََالْْمُُشََاهََدََةُُ الْْمُُعََايََنَةَُُ))).

تعريف الشهادة عند الفقهاء:
تعددت عبارات الفقهاء في تعريف الشهادة وأذكر منها ما يلي:

ـَى آخََرََ سََــوََاءٌٌ كََانََ حََــقََّ اللَّهِِ تََعََالََى أََوْْ حََــقََّ غََيْْرِِهِِ  الشــهادة هــي إخْْبََارٌٌ بِحََِــقٍٍّ لِلِْْغََيْْرِِ عََ�ل
عََنْْيََ قِِينٍٍ))).

)))  المطلــع علــى أبــواب المقنع 1/ 406، لمحمد بن أبــي الفتح بن أبي الفضل البعلي، أبي عبد الله، شــمس الدين 
)المتوفى: 709هـ(، الناشر: المكتب الإسلامي - بيروت، 1401- 1981، تحقيق: محمد بشير الأدلبي.

)))  نفس المرجع السابق.
)))  أساس اللابغة/ ش هـ د/ 1/ 524، للزمخشري )المتوفى: 538هـ(، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، الطبعة: 

الأولى، 1419هـ - 1998م.
)))  مختــار الصحــاح/ بــاب: ش هـ د/ 1/ 169، لزيــن الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بــن عبد القادر الحنفي 
الرازي )المتوفى: 666هـ(، المحقق: يوســف الشــيخ محمد، الناشــر: المكتبة العصرية- الــدار النموذجية، بيروت- 
صيدا، الطبعة: الخامســة، 1420هـــ/ 1999م، معجم المصطلحات والألفاظ الفقهيــة/ 1/ 138، للدكتور محمود 

عبد الرحمن عبد المنعم، دار الفضيلة.
)))  درر الحكام شــرح غرر الأحكام: 2/ 370، لمحمد بن فرامرز بن علي الشــهير بملا خســرو )المتوفى: 885هـ(، 
دار إحيــاء الكتب العربية، عمدة الرعاية بتحشــية شــرح الوقايــة: 7/ 306، لمحمد عبد الحي بــن محمد عبد الحليم 
الأنصــاري اللكنوي الهندي، أبي الحســنات )المتوفى: 1304 هـ(، الناشــر: مركز العلماء العالمي للدراســات وتقنية 

المعلومات، الطبعة: الأولى.
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ومنها أََنََّ الشََّــهََادََةََ قََوْْلٌٌ هُُوََ بِحََِيْْثُُ يُُوجِِبُُ عََلََى الْْحََاكِمِِِ سََمََاعََهُُ والْْحُُكْْمََ بِمُُِقْْتََضََاهُُ إنْْ 
دُِِدُّهِِ أََوْْ حََلََفََ طََالِبُُِهُُ، فََتََخْْرُُجُُ الرِِّوََايََةُُ وََالْْخََبََرُُ الْْقََسِِــيمُُ لِشََّلــهََادََةِِ، وََإِخِْْبََارُُ  عُُدِِّلََ قََائِلُُِهُُ مََعََ تََعََ
هِِِ إلََيْْهِِ؛ لِعََِدََمِِ  الْْقََاضِِــي بِمََِا ثََ�بـتَََ عِِنْدََْهُُ قََاضًِِيًا آخََرََ يََجِِبُُ عََلََي�ـهِِْ الْْحُُكْْمُُ بِمُُِقْْتََضََى مََا كََتََبََ بـ�
نَََّ الْْحََيْْثِيََِّةََ الَا تُُوجِِبُُ  دَََاءِِ وََغََيْْرِِ التََّامََّةِِ؛ �لِأَ دُِِدُّ وََالْْحََلِفِِِ، وََتََدْْخُُلُُ الشََّهََادََةُُ قََبْْلََ ا�لْأَ شََرْْطِيََِّةِِ التََّعََ

حُُصُُولََ مََدْْلُُولِِ مََا أُُضِِيفََتْْ إلََيْْهِِ بِاِلْْفِِعْْلِِ))).
ومنها أن الشهادة هي إخبار صدق لِإثبات حق بلفظ الشهادة في مجلس القضاء، ولو 

بلا دعوى))).
ومنها أن الشهادة أن يخبر بها المرء صادقًا بما شاهد أو سمع))). 

ومنهــا الشــهادة في الاصطــاح: الإخبــار بحــقٍّ للغير لــدى الغير بلفظ »أشــهد« في 
مجلس القضاء))).

ويتضح لنا من التعريفات الســابقة أن الشــهادة أن يُخبرِ الصادق بما علمه، فلا بد أن 
يعلــم أوًلًا وهو الإشــهاد الوارد في القرآن الكريم، والمراد به إحضار الشــهود لمطالعة 

ومشاهدة الأمر المشهود عليه حتى يشهدوا. 
وعلــى ذلــك تكــون العلاقة واضحــة بين تعريــف الشــهادة في اللغــة وتعريفها عند 
الفقهاء، فالشهادة في اللغة من الشهود بمعنى الحضور وهو معناها عند الفقهاء، ومعناه 
ا في عقول الشهداء؛ ليشهدوا به عند  جعل الشيء الغائب -وهو المشهود عليه- حاضًرً

الحاجة إلى ذلك وهو عين الشهادة كما يفهم من تعريفات الفقهاء. 

)))  مواهــب الجليل في شــرح مختصر خليــل: 6/ 151، للحطاب المالكي )المتوفى: 954هـ(، الناشــر: دار الفكر، 
الطبعة: الثالثة، 1412هـ- 1992م، شرح مختصر خليل للخرشي: 7/ 175، دار الفكر للطباعة- بيروت، التََّنْبْيهََاتُُ 
المُُسْْــتََنْبََْطةُُ علــى الكُُت�ـبُِِ المُُدََوََّن�ـةَِِ والمُُخْْتََلََطََةِِ: 3/ 1634، للقاضي عيــاض، دار ابن حزم، بيــروت - لبنان، الطبعة: 

الأولى، 1432هـ- 2011م.
)))  العزيــز شــرح الوجيز المعروف بالشــرح الكبيــر: 13/ 3، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنــان، الطبعة: الأولى، 

1417هـ - 1997م.
)))  المجموع شــرح المهذب »مع تكملة الســبكي والمطيعي«، 20/ 286، لأبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف 

النووي )المتوفى: 676هـ(، دار الفكر.
)))  المطلــع علــى دقائق زاد المســتقنع »فقه القضاء والشــهادات«، 2/ 8، لعبد الكريم بن محمــد اللاحم، دار كنوز 

إشبيليا للنشر والتوزيع، الرياض - المملكة العربية السعودية، الطبعة: الأولى، 1433هـ- 2012م.
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ولكن هل يجب على الشــاهد أن يســتجيب لمن دعاه ويحضر ليشــهد على ما يراد 
الإشــهاد عليــه أم لا يجب عليــه ذلك، هذا ما ســأبينه -بعون الله تبــارك وتعالى- على 

النحو التالي: 

حكم تحمُُّل الشهادة:
ل الشــهادة فــرض كفاية، بمعنى أنه إذا دُُعِِيََ إليها  ذهب جمهور الفقهاء إلى أن تحُمُّ
ل الشهادة ضاع الحق، فإذا قام به  لُمُّها؛ لأنه إذا امتنع كل الناس عن تحُمُّ وجب عليه تح

بعض الناس سقط الإثم عن الباقي))). 
{ ]سورة البقرة: 282[. �اْۚۚ بََ ٱلشُُّهََدََآءُُ إِذََِا مََا دُُعُُو

ۡ
�اْۚۚوََلَاا يَأَۡ بََ ٱلشُُّهََدََآءُُ إِذََِا مََا دُُعُُو
ۡ
واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: }وََلَاا يَأَۡ

اْْو  ـهِِۡدُُ ش�
َ
اْْو وََأَ ـهِِۡدُُ ش�
َ
فإذا تحملها تعيََّن عليه أداؤها إذا طبلت منه؛ لقول الله تبارك وتعالى: }وََأَ

���لِلَّهِۚۚ{ ]سورة الطلاق: 2[.   �ٰدََةََ  ْاْ ٱلشََّهَٰ قِيِمُُو
َ
ِنكُُمۡۡ وََأَ ���لِلَّهِۚۚذََوََيۡۡ عََدۡۡلٖٖ مِّ�  �ٰدََةََ  ْاْ ٱلشََّهَٰ قِيِمُُو
َ
ِنكُُمۡۡ وََأَ ذََوََيۡۡ عََدۡۡلٖٖ مِّ�

مِٞٞ  ثـ ءََا� َهُُۥٓٓ  فََإِنـ� ـَا  يَكَۡۡتُُمۡۡه� ـَن  وََم� ٰدََ�ةَۚۚ  هـ�� ٱلشََّ ْاْ  ـُو تَكَۡۡتُُم� مِٞٞ وََلَاا  ثـ ءََا� َهُُۥٓٓ  فََإِنـ� ـَا  يَكَۡۡتُُمۡۡه� ـَن  وََم� ٰدََ�ةَۚۚ  هـ�� ٱلشََّ ْاْ  ـُو تَكَۡۡتُُم� }وََلَاا  تعالــى:  وقولــه 
قََلۡۡبُُهُُۥقََلۡۡبُُهُُۥ{ ]سورة البقرة: 283[. 

وإنمــا خص القلب بالإثم؛ لأنــه موضع العلم بها، ولأن الشــهادة أمانة فلزم أداؤها 
كسائر الأمانات))). 

ل شــهاةٍٍد في نكاح أو دََين أو غيره لزمته الإجابة، وإن كانت عنده  فإن دُُعِِيََ إلى تحُمُّ
شــهادة فدعــي إلى أدائها لزمه ذلــك، فإن قام بالفرض في التحمل أو الأداء اثنان ســقط 
عــن الجميع، وإن امتنع الــكل أثموا، وإنما يأثم الممتنع إذا لم يكن عليه ضرر، وكانت 
شــهادته تنفع، فإن كان عليه ضرر في التحمل أو الأداء، أو كان ممن لا تقبل شــهادتهم، 

)))  قرة عين الأخيار لتكملة رد المحتار على »الدر المختار شــرح تنوير الأبصار«: 7/ 480، لابن عابدين الحنفي، 
 : دار الفكر للطباعة والنشــر والتوزيع، بيروت- لبنان، المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه الإمام أبي حنيفة
8/ 291، ابــن مَــازَه البخــاري الحنفــي )المتــوفى: 616هـــ، دار الكتب العلميــة، بيــروت- لبنان، الطبعــة: الأولى، 
1424هـ- 2004م، شرح مختصر خليل للخرشي: 3/ 109، روضة الطالبين وعمدة المفتين: 11/ 271، للنووي، 
المكتب الإسلامي، بيروت- دمشق- عمان، الطبعة: الثالثة، 1412هـ/ 1991م. المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل 
الشــيباني: 12/ 4، لابن قدامة المقدســي )المتوفى: 620 هـ(، ط: عالم الكتب، الرياض - الســعودية، الطبعة: الثالثة، 

1417هـ- 1997م.
)))  المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني: 12/ 4.
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تِابِٞٞ  تِابِٞٞ وََلَاا يُضََُآرََّ كَا أو يحتــاج إلــى التبذل في التزكية ونحوها لم يلزمه؛ لقول الله تعالى: }وََلَاا يُضََُآرََّ كَا
وََلَاا شََهِِيدٞٞوََلَاا شََهِِيدٞٞ{ ]سورة البقرة: 282[. 

حكمة مشروعية الشهادة:
والحكمة من تشريع الشهادة صيانة الحقوق، وإثباتها، فلو لم تشرع الشهادة لأَمَْْكََنََ 
أن يضيع كثير من الحقوق، ويتعذر إثباتها لأصحابها، وهذا ينافي غرض الإسلام وحرصه 
ا  على أن يصل كل إنسان إلى حقه، من غير نزاع ولا صراع، فكان تشريع الشهادة تبلية إًذً
لحاجة مقصودة، ومصلحة أكيدة، فمشــروعية الشهادة مصلحة للمشهود له والمشهود 
عليه، فللمشــهود له مصلحة عاجلة، وللمشــهود عليه مصلحة آجلة كي تفرغ ذمته عن 

حقوق الناس))). 
والأصل في مشروعيتها الكتاب والسنة والإجماع:

ۖ فََإِنِ لََّمۡۡ  ـهَِِيدََيۡنِِۡ مِِن رِّ�جََِالِكُُِ�مۡۖ ْاْو ش� ـهِِۡدُُ ۖ فََإِنِ لََّمۡۡ وََٱسۡۡتََ�ش ـهَِِيدََيۡنِِۡ مِِن رِّ�جََِالِكُُِ�مۡۖ ْاْو ش� ـهِِۡدُُ فمــن القرآن الكريم قوله تعالى: }وََٱسۡۡتََ�ش
رََِ  ن تَضَِِلََّ إِحِۡۡدََىٰهُُٰمََا فََتُُذََكِّ�

َ
ـهََُدََآءِِ أَ تَاَنِِ مِِمََّن تَرَۡۡضََوۡۡنََ مِِنََ ٱل�ش

َ
ِ فََرَجَُُلٞٞ وََٱمۡۡرََأَ رََِ يَكَُُونَاَ رَجَُُلََيۡنِ� ن تَضَِِلََّ إِحِۡۡدََىٰهُُٰمََا فََتُُذََكِّ�

َ
ـهََُدََآءِِ أَ تَاَنِِ مِِمََّن تَرَۡۡضََوۡۡنََ مِِنََ ٱل�ش

َ
ِ فََرَجَُُلٞٞ وََٱمۡۡرََأَ يَكَُُونَاَ رَجَُُلََيۡنِ�

{ ]سورة البقرة: 282[. ۚ خۡۡرََىٰۚ�
ُ ۚإِحِۡۡدََىٰهُُٰمََا ٱ�لۡأُ خۡۡرََىٰۚ�
ُ إِحِۡۡدََىٰهُُٰمََا ٱ�لۡأُ

تِابِٞٞ وََلَاا شََهِِيدٞٞ{ ]سورة البقرة: 282[. ۚ وََلَاا يُضََُآرََّ كَا ْاْ إِذََِا تََبََايََعۡۡتُُ�مۡۚ شۡۡهِِدُُوٓٓ
َ
تِابِٞٞ وََلَاا شََهِِيدٞٞوََأَ ۚ وََلَاا يُضََُآرََّ كَا ْاْ إِذََِا تََبََايََعۡۡتُُ�مۡۚ شۡۡهِِدُُوٓٓ
َ
وقوله تعالى: }وََأَ

عِي، وَالْيَمِين عَلَى مَنْ أَنْكَرَ(())).  ومن السنة قول النبي : ))الْبَيِّنَة عَلَى الْمُدَّ
كما أجمع العلماء على مشروعية الشهادة، ولأن الحاجة داعية إلى الشهادة لحصول 

التجاحد بين الناس فوجب الرجوع إليها))).

شروط الشاهد:
وأما الشــروط المعتبرة في قبول الشاهد فمنها ما هو متفق عليه ومنها ما هو مختلف 

فيه، وسأبين ذلك بإيجاز على النحو التالي:

)))  الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي : 8/ 211، التفسير المظهري: 2/ 260.
)))  سبق تخريجه.

 : المغنــي في فقــه الإمام أحمد بن حنبل الشــيباني: 12/ 13، الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشــافعي  (((
.211 /8
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الشرط الأول: الإسلام، فلا تُقبَل شهادة الكافر على المسلم؛ لأنه متهم في حقه))).
وذهب بعض الفقهاء إلى قبول شــهادة غير المســلم على وصية المســلم في الســفر 
بشــرط عــدم وجود غيرهما من المســلمين، وهو مذهــب الحنابلة والحنفيــة، وبه قال 
)))، وهو 
 شــريح والنخعي والأوزاعي، وقضى بذلك ابن مســعود وأبو موسى

قول الظاهرية))).
وعنــد الحنفيــة تجوز شــهادة أهل الذمة بعضهــم على بعــض، وإن اختلفت مللهم 

كاليهود والنصارى))).
الشرط الثاني: العقل، وعليه فلا تقبل شهادة المجنون وهو مسلوب العقل، والمعتوه 
وهو المغلوب على عقله، وكذلك لا تقبل شهادة السكران؛ لأنهم لا يدرون ما يقولون، 
ومحــل عدم قبول شــهادة المجنون إذا كان لا يفيق من جنونه، أمــا إذا كان يفيق أحيانًا 

لَّه في حال إفاقته وأداه فيها))). فإنه يُقبَل منه ما تحم
ْاْو شََهِِيدََيۡنِِۡ  ْاْو شََهِِيدََيۡنِِۡ وََٱسۡۡتَشَۡۡهِِدُُ الشرط الثالث: اللبوغ، فلا تُُقبََل شهادة الصبي؛ لقوله تعالى: }وََٱسۡۡتَشَۡۡهِِدُُ
ن 

َ
ـهََُدََآءِِ أَ تَاَنِِ مِِمََّن تَرَۡۡضََوۡۡنََ مِِنََ ٱل�ش

َ
ِ فََرَجَُُلٞٞ وََٱمۡۡرََأَ ۖ فََإِنِ لََّمۡۡ يَكَُُونَاَ رَجَُُلََيۡنِ� ن مِِن رِّ�جََِالِكُُِ�مۡۖ

َ
ـهََُدََآءِِ أَ تَاَنِِ مِِمََّن تَرَۡۡضََوۡۡنََ مِِنََ ٱل�ش

َ
ِ فََرَجَُُلٞٞ وََٱمۡۡرََأَ ۖ فََإِنِ لََّمۡۡ يَكَُُونَاَ رَجَُُلََيۡنِ� مِِن رِّ�جََِالِكُُِ�مۡۖ

{ ]سورة البقرة: 282[.  ۚ خۡۡرََىٰۚ�
ُ رََِ إِحِۡۡدََىٰهُُٰمََا ٱ�لۡأُ ۚتَضَِِلََّ إِحِۡۡدََىٰهُُٰمََا فََتُُذََكِّ� خۡۡرََىٰۚ�
ُ رََِ إِحِۡۡدََىٰهُُٰمََا ٱ�لۡأُ تَضَِِلََّ إِحِۡۡدََىٰهُُٰمََا فََتُُذََكِّ�

والصبــي ليس من رجالنا، ولأنه غير مكلف فأشــبه المجنــون، ولأنه لا يؤتمن على 
حفظ أمواله فلا يؤتمن على حفظ حقوق غيره من باب أولى))).

)))  بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: 6/ 280، بداية المجتهد ونهاية المقتصد: 2/ 462.
)))  المبســوط للسرخســي: 16/ 134، شــرح مختصر الطحــاوي: 8/ 110، المغني في فقه الإمــام أحمد بن حنبل 
الشــيباني: 12/ 52، العدة شــرح العمدة: 1/ 688، الشــرح الكبير على متن المقنع: 12/ 36، الإرشــاد إلى ســبيل 

الرشاد: 1/ 505. 
)))  المحلى بالآثار: 8/ 492، لأبي محمد علي بن أحمد بن ســعيد بن حزم الأندلســي القرطبي الظاهري )المتوفى: 

456هـ(، الناشر: دار الفكر- بيروت.
)))  بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: 6/ 280.

)))  درر الحكام شــرح غرر الأحكام 2/ 371، المهذب في فقه الإمام الشــافعي 3/ 436، الشــرح الممتع على زاد 
المستقنع 15/ 416.

)))  المدونــة 4/ 19، الشــرح الممتــع على زاد المســتقنع 15/ 416، التََُنُّف في الفتــاوى 2/ 797، المهذب في فقه 
الإمام الشافعي 3/ 436.
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وعند المالكية تقبل شهادة الصبيان بعضهم على بعض في القتل والجرح بشرط عدم 
افتراقهم؛ لأن الصبيان يكثر لعبهم فلو لم تقبل شهادتهم لأُهُدِِرََت دماؤهم))).

الشــرط الرابــع: الحرية، فلا تقبل شــهادة العبــد عند جمهور الفقهاء؛ لأن الشــهادة 
ولاية والعبد ليس من أهل الولاية))).

وعند الحنابلة تقبل شهادة العبد في كل شيء إلا الحدود والقصاص))).
ا في كل المواضع))). وأجاز الظاهرية شهادة العبد مطًقًل

م�ـنََِ  ـوَۡۡنََ  تَرَۡۡض� ـَن  م�ـنََِ مِِم� ـوَۡۡنََ  تَرَۡۡض� ـَن  }مِِم� تعالــى:  لقولــه  وذلــك  العدالــة،  الخامــس:  الشــرط 
ٱلشُُّهََدََآءِِٱلشُُّهََدََآءِِ{ ]سورة البقرة: 282[.

ِ{ ]سورة الطلاق: 2[. ��لِلَّهِ �ٰدََةََ  ْاْ ٱلشََّهَٰ قِيِمُُو
َ
ِنكُُمۡۡ وََأَ ْاْو ذََوََيۡۡ عََدۡۡلٖٖ مِّ� شۡۡهِِدُُ

َ
ِوََأَ ��لِلَّهِ �ٰدََةََ  ْاْ ٱلشََّهَٰ قِيِمُُو

َ
ِنكُُمۡۡ وََأَ ْاْو ذََوََيۡۡ عََدۡۡلٖٖ مِّ� شۡۡهِِدُُ

َ
وقوله تعالى: }وََأَ

مجتن�بـًا  ومســتحباته  الشــرع  لواجبــات  ــا  ملتزًمً يكــون  أن  معناهــا:  والعدالــة 
للمحرمات والمكروهات))).

الشرط السادس: الحفظ، فلا تُُقبََل شهادة المغفل؛ لعدم الوثوق بكلامه))).
الشــرط الســابع: الكلام، فلا تقبل شهادة الأخرس ولو فُُهِِمََت إشــارته، إلا إذا كان 

يجيد الكتابة فتقبل شهادته))).
ومما ســبق يتبين لنــا أن فقهاء الإسلام يتحــرون الدقة من خلال اتخــاذ كل ما يلزم 
للتيقــن من صــدق الشــاهد وأمانته قبــل قبول شــهادته، ويتفــرع علــى أقوالهم الأخذ 
بالوســائل الحديثة من التوثيق والتصوير والبصمة بأنواعها المختلفة، وكافة الوســائل 

الحديثة التي توصلنا إلى الغرض وهو حفظ حقوق الناس وصيانة أعراضهم. 

والله تعالى أعلى وأعلم.

)))  المدونة 4/ 26، شرح مختصر خليل للخرشي 7/ 196.
)))  بداية المجتهد ونهاية المقتصد 2/ 462، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع 6/ 267.

)))  العدة شرح العمدة 1/ 684، الشرح الكبير على متن المقنع 12/ 65.
)))  المحلى 9/ 414.

)))  تهذيب الفروق والقواعد السنية في الأسرار الفقهية 4/ 159، حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع 5/ 593.
)))  حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع 5/ 593، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج 6/ 344.

)))  روضة الطالبين وعمدة المفتين 11/ 245، الشرح الممتع على زاد المستقنع 15/ 416.
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  المبحث الأول: 

 تعريف الأمر وبيان صيغه 

وما تقتضيه صيغته المجردة عن القرائن.

وفيه ثلاثة مطالب:

 المطلب الأول: تعريف الأمر لغة واصطلاحًًا 

تعريف الأمر في اللغة:
الأمر في لغة العرب عبارة عن كلام تامٍٍّ دالٍٍّ على طلب الفعل على سبيل الاستعلاء))).
ا فأْْتََمََرََ أََي قََبِلََِ أََمْْرََه))). ا وإِمِاًرً والأمر نََقِِيضُُ النَّهَْْيِِ، يقال: أََمََرََه بِهِِِ وأََمره إِيِاه يََأْْمُُرُُه أََمًْْرً

ا، وََالْْجََمْْعُُ الأَوَامِرُُِ. والأَمَِيِرُُ: ذُُو الأَمَْْر. والأَمَيرُُ: الآمِرِ. وأََمرتُُه بِكََِذََا أََمًرً
ـَة كالعََافِي�ـةَِِ والعاقِبََِةِِ  والآمِـِـرََةُُ: الأَمَــرُُ، وََهُُوََ أََحــد الْْمََصََــادِِرِِ الََّتِيِ جََــاءََتْْ عََلََى فاعِِ�ل

والجازيََةِِ وََالْْخََاتِمََِةِِ))).
والأَمَْْرُُ: واحدُُ الأُمُُُور؛ يُُقََالُُ: أََمْْرُُ فنٍٍلا مســتقيمٌٌ وأُُمُُورُُهُُ مســتقيمةٌٌ. والأَمَْْرُُ: الْْحََادِِثََةُُ، 

وََالْْجََمْْعُُ أُُمورٌٌ، الَا يُُكََسََّرُُ عََلََى غََيْْرِِ ذََلِكََِ))). 
مُُورُُ{ ]سورة الشورى: 53[. 

ُ ِ تَصَِِيُرُ ٱ�لۡأُ لَٓآ إِىلَى ٱللَّهِ�
َ
مُُورُُأَ

ُ ِ تَصَِِيُرُ ٱ�لۡأُ لَٓآ إِىلَى ٱللَّهِ�
َ
وََفِيِ التََّنْزِِْيلِِ الْْعََزِِيزِِ: }أَ

ا مصدر أمرت الشََّــيْْء  مَر أََيًْْضً ــا كل حََدََثٍٍ يحدث وكل قصََّة تقــع وََا�لْأَ مَــر أََيًْْضً وََا�لْأَ
إِذِا كثرته))).

)))  التعريفــات الفقهيــة 1/ 35، لمحمد عميم الإحســان المجــددي البركتي، دار الكتب العلميــة، الطبعة: الأولى، 
1424هـ- 2003م، موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم 1/ 264 لمحمد بن علي ابن القاضي محمد حامد 

بن محمََّد صابر الفاروقي الحنفي التهانوي، مكتبة لبنان ناشرون- بيروت، الطبعة: الأولى- 1996م. 
)))  العين. باب الرََّاء والميم والألف 8/ 297، للخليل بن أحمد الفراهيدي، دار ومكتبة الهلال، لسان العرب، فصل 

الألف 4/ 26، جمال الدين ابن منظور، دار صادر- بيروت، الطبعة: الثالثة- 1414هـ.
)))  لسان العرب، فصل الألف 4/ 26.

)))  لسان العرب، فصل الألف 4/ 27، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، باب أمر 2/ 580، لأبي نصر إسماعيل 
بن حماد الجوهري الفارابي، دار العلم للملايين - بيروت، الطبعة: الرابعة 1407ه‍ـ‍- 1987م.

)))  اتفــاق المبــاني وافتراق المعــاني، فصــل الأمــر، 1/ 232، لســليمان بــن بنين بن خلــف بن عوض، تقــيّّ الدين، 
الدقيقــي المصــري )المتــوفى: 613هـــ(، المحقــق: يحيى عبد الــرؤوف جبر، دار عمــار - الأردن، الطبعــة: الأولى، 

1405هـ- 1985م. 
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مُُورُُ{ ]سورة الشورى: 53[.
ُ ِ تَصَِِيُرُ ٱ�لۡأُ لَٓآ إِىلَى ٱللَّهِ�

َ
مُُورُُأَ

ُ ِ تَصَِِيُرُ ٱ�لۡأُ لَٓآ إِىلَى ٱللَّهِ�
َ
قال الله تعالى: }أَ

والأمر بالمعروف: هو الإرشــاد إلى المراشــد المُُنْجْية، والنهي عن المنكر والزجر 
عما لا يلائم في الشريعة))). 

تعريف الأمر في اصطلاح الأصوليين:
تعددت عبارات الأصوليين في تعريف الأمر وأذكُُر منها ما يلي: 

الأمر هو القول المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به. وهو قول القاضي الباقلاني 
 وبعض الأصوليين))). 

: فلأن لفظتي  واعترض عليــه الإمــام الفخــر الــرازي فقال: وهــذا خطــأ، أمــا أولًاا
المأمــور والمأمور به مشــتقتان من الأمــر فيمتنع تعريفهما إلا بالأمــر، فلو عرفنا الأمر 
بهمــا لزم الــدور، وأما ثاني�ـًا فلأن الطاعة عنــد أصحابنــا موافََقََةُُ الأمر، وعنــد المعتزلة 
 موافقة الإرادة؛ فالطاعة على قول أصحابنا لا يمكن تعريفها إلا بالأمر، فلو عرََّفنا الأمر

بها لزم الدور))). 
مَر اســتدعاء الْْفِِعْْــل بالْْقََوْْل مِمََِّن هُُوََ دونه  وعرََّفــه إمام الحرمين  بقوله: »وََا�لْأَ

على سََبِيِل الْْوُُجُُوب))) وهو قول كثير من الأصوليين«))).
ا: ا موجًزً وهو التعريف المختار؛ لذا سأقوم بشرحه شرًحً

)))  نفس المرجع السابق. 
)))  نفائــس الأصــول في شــرح المحصول 3/ 1118، لشــهاب الدين أحمد بن إدريس القــرافي )ت 684هـ(، مكتبة 
نــزار مصطفــى الباز، الطبعة: الأولــى، 1416هـ- 1995م، إرشــاد الفحول إلــى تحقيق الحق من علــم الأصول 1/ 
243، لمحمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني )المتوفى: 1250هـ(، دار الكتاب العربي، الطبعة الأولى 

1419هـ- 1999م.
)))  المحصــول 2/ 16، لفخــر الديــن الرازي خطيب الري )المتوفى: 606هـ(، مؤسســة الرســالة، الطبعــة: الثالثة، 

1418هـ- 1997م.
)))  الورقات 1/ 13، لعبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني، أبي المعالي، ركن الدين، الملقب بإمام 

الحرمين )المتوفى: 478هـ(، المحقق: د. عبد اللطيف محمد العبد، دار الكتب العلمية بيروت. 
)))  قواطــع الأدلــة في الأصول 1/ 53، للســمعاني، دار الكتــب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعــة: الأولى، 1418هـ/ 
1999م، العــدة في أصــول الفقــه 1/ 157، للقاضي أبــي يعلى، جامعة الملــك محمد بن ســعود الإسلامية، الطبعة: 

الثانية، 1410هـ- 1990م.
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فقولهــم: اســتدعاء: أي طلــب الفعــل، وخــرج بــه النهــي؛ لأنــه اســتدعاء التََّرْْك؛ 
ا حقيقة  وقولهم: بالقول: أي بالنطق وبه يخرج الأمر بالإشــارة ونحوها فإنها ليست أمًرً

ا))).  ولكن مجاًزً
وقولهــم: ممــن هو دونــه، أي في الرتبــة والمنزلة، وبــه يخرج الدعــاء والالتماس، 
فأمــا الدعــاء فهو طلب شــيء ممن هــو فوقــه كقولك: رب اغفــر لي، فهذا لا يســمى 
أمــرًا وإنما دعاء؛ لأنك تطلب شــيئًا ممــن هو فوقك، وأما الالتمــاس فهو طلب الفعل 
ممــن هــو في منزلتك كقول بعض الملــوك لبعض: افعلوا كــذا ولا تفعلوا كذا، وقولك 
لمــن هــو في مرتبتك: أعطني ماءً وهذا لا يســمى أمرًا ولكن يســمى التماسًــا، أي أنك 
تلتمس منه أن يفعل لك هذا لكن لا تأمره، وإن ســمي ذلك أمرًا في اللغة فإنه ليس بأمرٍ 

عند الأصوليين))).

  المطلب الثاني: 

صِِيَغَُُ الأمر الصريحة وغير الصريحة

اختلف الأصوليون هل للأمر صيغة موضوعة في اللغة تقتضي الفعل، بمعنى أنه إذا 
تكلم الطالب بهذه الصيغة يكون قد أمر المطلوب منه، ويســتحق حينئذ الذم والعقاب 

على الترك أم لا؟ على مذهبين: 
المذهب الأول:

للأمر صيغة موضوعة له في اللغة، وتدل عليه حقيقًةً بدون قرينة كدلالة سائر الألفاظ 
الحقيقية على موضوعاتها ومعانيها، وهي صيغة فعل الأمر: »افعل« مثل: »اضرب«)))، 

)))  العدة في أصول الفقه 1/ 157.
)))  نفس المرجع الســابق، وينظر كذلك شــرح الورقات في أصول الفقه 1/ 103، لجلال الدين محمد بن أحمد بن 
محمد بن إبراهيم المحلي الشافعي )المتوفى: 864هـ(، الناشر: جامعة القدس، فلسطين، الطبعة: الأولى، 1420هـ- 

1999م.
)))  التبصــرة في أصول الفقه 1/ 22، لأبي إســحاق الشــيرازي )المتوفى: 476هـ(، المحقق: د. محمد حســن هيتو، 
دار الفكر - دمشــق، الطبعــة: الأولى، 1403هـ، التمهيد في أصول الفقه 1/ 133، لأبــي الخطاب الكََلْْوََذََاني الحنلبي 
)المتوفى: 510 هـ(، الناشر: مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي- جامعة أم القرى )37(، الطبعة: الأولى، 

1406هـ- 1985م. 
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ِينََ  ِينََ فََلۡۡيََحۡۡذََرِِ ٱلَّذِ� والمضــارع المجزوم بلام الأمــر وهي: »ليفعــل«)))، كقوله تعالــى: }فََلۡۡيََحۡۡذََرِِ ٱلَّذِ�
مٌٌيلِي{ ]سورة النور: 63[، 

َ
وۡۡ يُصُِِيبََهُُمۡۡ عََذََابٌٌ أَ

َ
ن تُصُِِيبََهُُمۡۡ فِتِۡۡنََةٌٌ أَ

َ
مۡۡرِهِِۦِٓٓ أَ

َ
َالِفُُِونََ عََنۡۡ أَ مٌٌيلِييُخَ�

َ
وۡۡ يُصُِِيبََهُُمۡۡ عََذََابٌٌ أَ

َ
ن تُصُِِيبََهُُمۡۡ فِتِۡۡنََةٌٌ أَ

َ
مۡۡرِهِِۦِٓٓ أَ

َ
َالِفُُِونََ عََنۡۡ أَ يُخَ�

ۖ{ ]سورة المائدة: 105[.  نفُُسََكُُ�مۡۖ
َ
ۖعََلََيۡۡكُُمۡۡ أَ نفُُسََكُُ�مۡۖ
َ
واسم فعل الأمر))) مثل قوله تعالى: }عََلََيۡۡكُُمۡۡ أَ

قَِاَبِِۡ ۡ{ ]سورة محمد: 4[.  ۡبََ ٱلرِّ� قَِاَبِِۡ ۡفََ�ضَرۡ ۡبََ ٱلرِّ� والمصدر النائب عن فعله))) كقوله تعالى: }فََ�ضَرۡ
أو ما يجري مجرى ذلك، كالجمل الخبرية المستعملة في الإنشاء))) كقوله تعالى:

ۖ{ ]سورة البقرة: 233[.  ��يۡنِۖ مِِالََ ِ كَا �ٰدََهُُنََّ حََوۡۡلََيۡنِ� وۡۡلَٰ
َ
�ٰتُُ يُرُۡۡضِِعۡۡنََ أَ لِٰ�دَِٰ ۖوََٱلۡۡوَٰ ��يۡنِۖ مِِالََ ِ كَا �ٰدََهُُنََّ حََوۡۡلََيۡنِ� وۡۡلَٰ
َ
�ٰتُُ يُرُۡۡضِِعۡۡنََ أَ لِٰ�دَِٰ }وََٱلۡۡوَٰ

وإنما تخصص صيغة »افعل« بالذكر؛ نظرًا لكثرة دورانها في الكلام.
وهذا المذهب هو مذهب جمهور العلماء))).

 واستدلوا على ذلك بما يلي: 
الدليل الأول: العرب قد وضعوا لما لا يحتاج إليه أسماء كالأسد، والهر، والسيف، 
والخمر، فمن باب أولى أن يضعوا صيغة للأمر تدل عليه؛ وذلك لأن الحاجة داعية إلى 
معرفــة الأمر، لكثرة مخاطبات الناس به؛ فلا يمكــن أن يتخاطبوا بغير صيغة؛ فدل هذا 

على أنهم وضعوا له صيغة وهو: »افعل«))).
«، فلم يسقه، فإنه يستحق -عند أهل  الدليل الثاني: أن السيد لو قال لعبده: »اسقني ماًءً
 اللغة- الذم والتوبيخ، فلو لم تكن هذه الصيغة موضوعة للاستدعاء لما استحق ذلك))).

)))  المُُهََذََّبُُ في عِِمِِل أُُصُُولِِ الفِِقهِِ المُُقََارََنِِ 3/ 1318، لعبد الكريم بن علي بن محمد النملة، مكتبة الرشد- الرياض، 
الطبعة الأولى: 1420هـ- 1999م. 

)))  نفس المرجع السابق.
)))  البحر المحيط في أصول الفقه 3/ 275، لأبي عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشــي )المتوفى: 
794هـــ(، دار الكتبــي، الطبعة: الأولى، 1414هـ- 1994م، المعتصر من شــرح مختصر الأصــول من علم الأصول 
1/ 73، لأبي المنذر محمود بن محمد بن مصطفى بن عبد اللطيف المنياوي، الناشر: المكتبة الشاملة، مصر، الطبعة: 

الثانية، 1432هـ- 2011م. 
)))  دراســات أصولية في القرآن الكريم 1/ 195، لفضيلة الأســتاذ الدكتور محمد إبراهيم الحفناوي، مكتبة ومطبعة 

الإشعاع الفنية- القاهرة، عام النشر: 1422هـ- 2002م.
)))  اللمع في أصول الفقه 1/ 13، لأبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي )المتوفى: 476هـ(، دار الكتب 

العلمية، الطبعة الثانية 2003م- 1424هـ.، التمهيد في أصول الفقه 1/ 133.
)))  المهذب في علم أصول الفقه المقارن 3/ 1322.

)))  التبصرة في أصول الفقه 1/ 22، التمهيد في أصول الفقه 1/ 133.
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وقــد اعترض على هــذا الدليل بأنه إنما اســتحق العدُُب ذلك لقرينةٍٍ وهي علمنا بشــاهد 
الحال أن السيد أراد الشرب.

وأجيــب بأن هــذا دعوى، لأن�ـَا لا نعلم مراده، وإنمــا تعلقت العقوبــة بمخالفة هذه 
الصيغة لا غير))).

الدليــل الثالث: أنََّا نجد في العقــل ضرورة أن مََنْْ وُُجِِدََت منه صيغة »افعل« يســمى 
ا لقيامه في  ا، ولو كان الأمر أمًرً ا، أما إذا لم توجد منه هذه الصيغة، فإنه لا يســمى آمًرً آمًرً

ا))). النفس لسُُمِِّي مََنْْ لم يوجد منه ذلك آمًرً
ا، »ولا تفعل  الدليل الرابع: إن أهل اللســان قسموا الكلام فســموا قوله: »افعل« أمًرً
ا. ولم يشترطوا )في الأمر(  نهًيًا، »وزيد في الدار« خًبرًا، »وهل خرج عبد الله«؟ اســتخباًرً

قرينة تدل على أنه أمر. فدل على أن مجرد الصيغة أمر))).
وقد اعترض على هذا الدليل بأنه لا يعلم بذلك نقل متواتر عن العرب.

ا،  ا عندهم متواتًرً وأُُجيبََ بأن إجماع أهل اللسان على ذلك دليلٌٌ على كونه مستفيًضً
كاستفاضة سخاء حاتم، وشجاعة عنترة، وحلم الأحنف، ثم لو اشترطنا التواتر في اللغة 
لم يمكن إثبات غريب القرآن وشواذ العربية، وفي عِِلْْمِِنَاَ أن السلف كانوا يستشهدون على 
إثبات ذلك بالبيت من الشعر والبيتين لا يعرف قائلُُه دليل على أنه لا يشترط التواتر))).
الدليــل الخامس: أنه يســبق إلــى الفهم إذا أطلقــت صيغة »افعل«: أنهــا للأمر، ولا 
يســبق إلى الفهــم إلا الحقيقة، أمــا غيره فلا يُُفهََم إلا بواســطة قرينة، فلــو كانت صيغة 
»افعل« مشتركة بين الأمر وغيره: لما سبق إلى فهمنا أن السيد إذا قال لعبده: »افعل« أن 
ذلك أمر، فلما ســبق ذلك إلى فهمنا لََّد على أنه حقيقة في الأمر مجازٌٌ في غيره، بخلاف 
الألفــاظ المشتركة: فلو قال الســيد لعبــده: »اصبغ الثوب«، أو قــال: »ائت العين«: فلا 

يسبق إلى فهمنا لونٌٌ دون لون، ولا عينٌٌ دون عين))).

)))  نفس المرجعين السابقين.
)))  المهذب في علم أصول الفقه المقارن 3/ 1319. 

)))  الُلُّمع في أصول الفقه 1/ 13، التبصرة في أصول الفقه 1/ 22، التمهيد في أصول الفقه 1/ 133.
)))  نفس المراجع السابقة.

)))  المهذب في علم أصول الفقه المقارن 3/ 1320. 
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المذهب الثاني: أنه ليس للأمر صيغة في اللغة، وإنما صيغة »افعل« مشتركة بين الأمر 
وغيره، ولا يُحمَل على أحدهما إلا بقرينة. وهو مذهب أكثر الأشاعرة))).

واستدلوا على ذلك بالاستعمال- فقالوا: إن قولنا: »افعل« كما هو مستعمل في الأمر 
الــذي هو طلب الفعل، مســتعمل في الندب والإباحة والإرشــاد والتهديد على الفعل، 
فلما وجب كونه حقيقة في الأمر، وجب كونه حقيقةً في هذه الأشياء، لمكان الاستعمال 
فيهــا، فَحَمْلُهُ على بعض هَــذِه الْْأحَْوَال لَيْسَ بأِولى من بعض؛ فَوَجَبَ التَّوَقُّف فيِهَا كَمَا 

يتَوَقَّف فيِ الْْأسَْمَاء الْمُشْتَركَة مثل الَّلوْن وَالعين وَغَيرهَا))).
يغَة بمجردها مَوْضُوعَة للاســتدعاء، وَإنَِّمَا  وأجــاب الجمهور عن ذلك بأَن هَذِه الصِّ
ــوْن وَالْعين فَإنِ تلِْكَ  تحمــل علــى مَا عَداهَا بقَِرِينةَ من شَــاهد الْحَال وَغَيره، وتفارق الَّل
الْْأشَْــيَاء لم تُوضَع لشَــيْء معِين، وَلهَِذَا لَو أَمر عَبدَه أَن يصْبغ لَهُ الثَّوْب بلون لم يستَحق 
م بترك الإســقاء وَلَو كَانَ  م بأَِيّ صبغ صبغه، وَلَو قَالَ لعَبْدِهِ: اسْــقِنيِ مَاءً اسْــتحق الذَّ الذَّ
قَوْله: اسْقِنيِ. مُشْتَركًا بَين الْفِعْل وَالتّرْك كاشتراك الَّلوْن بَين السوَاد وَالْبَيَاض لما اسْتحق 

م والتوبيخ بتَِرْكهِِ))).  الذَّ
ا لِلِونٍٍ غير  ا فإن أهل الغََُلُّة لم يجْْعََلُُوا اللََّوْْن لشََــيْْء بِعََِيْْنِهِ بل جعلُُوا ذََلِكِ اسْْــًمً وأيًضً
معِِين، وعولوا فِيِ التََّعْْيِيِن على الْْوََصْْف فََقََالُُوا: لون أََحْْمََر، ولون أصفر، ولون أســود، 
وََلََي�ـسََْ كََذََلِكِ هََهُُنَاَ؛ فََإِنِ أهل الغََُلُّة والنحو جعلُُوا قََوْْله: »افْْعََل«. للاســتدعاء وََوََضََعُُوا 

للترك لفظا آخر فََافْْتََرقََا))).

)))  اللمــع في أصــول الفقــه 1/ 13، التبصــرة في أصــول الفقه، 1/ 22، التمهيــد في أصول الفقه 1/ 133، تشــنيف 
المســامع بجمع الجوامع لتاج الدين الســبكي 2/ 598، لأبي عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشــي 
الشــافعي )المتــوفى: 794هـ(، دراســة وتحقيق: د. ســيد عبــد العزيز- د. عبد الله ربيع، المدرسََــين بكلية الدراســات 
الإسلاميــة والعربيــة بجامعة الأزهــر، مكتبة قرطبة لبلحــث العلمي وإحيــاء التراث- توزيع المكتبــة المكية، الطبعة: 

الأولى، 1418هـ- 1998م، المهذب في علم أصول الفقه المقارن 3/ 1320.
)))  التبصــرة في أصــول الفقــه، 1/ 23، بــذل النظر في الأصــول 1/ 58، للــعلاء محمد بن عبد الحميد الأســمندي 
)552هـــ(، حققــه وعلــق عليه: الدكتــور محمد زكــي عبــد البر، الناشــر: مكتبــة التراث- القاهرة، الطبعــة: الأولى، 

1412هـ- 1992م.
)))  التبصرة في أصول الفقه 1/ 24. 

)))  نفس المرجع السابق.
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َمْْرِِ الَا يََخْْلُُو إِمََِّــا أََن يكون بِاِلْْعقلِِ وََالَا مجََال لََهُُ  ــا بأن إِثِْْبََات الصِِّيغََة لِ�لْأَ واســتدلوا أيًضً
صُُُول، أََو متواترا  ا فََالَا يُُقبََل فِيِ أصل من ا�لْأُ فِيِــهِِ، أََو بِاِلنَّقَْْــلِِ وََالَا يََخْْلُُو إِمََِّا أََن يكون آحــاًدً
نَََّهُُ لََو كََانََ لََعََلِمِْْنَاَهُُ كََمََا عمْْلتُُم، وََلما لــم يُُعلََم لََّد على أََنه الَا أصل لََهُُ فََالَا  ـهَُُ �لِأَ وََالَا أصــل ل�

معنى لِإِثْْبََات الصِِّيغََة))).

الترجيح:
والراجح مذهب الجمهور القائلين: بأن صيغة )افعل( حقيقة في الأمر، وذلك لكثرة 
اســتعمال الأمــر فلا يعقــل أن يتركه العــرب دون صيغة تخصه، وقد جــرت العادة بأن 
ا للأمر ومســتحقًّّا  الســيد أو القائد أو الكبير إذا قال لتابعه: افعل. فلم يفعل، كان مخالًفً

للعقاب، والله تعالى أعلى وأعلم. 

  المطلب الثالث: 

 آراء الأصوليين في مقتضى صيغة الأمر 

المجردة عن القرائن

اختلــف الأصوليــون في صيغة »افعل« إذا تجردت عن القرائــن ماذا تقتضي حقيقًةً؛ 
على مذاهب:

المذهب الأول: صيغة الأمر »فعل« إذا تجردت عن القرائن، فإنها تقتضي الوجوب 
حقيقة، واســتعمالها فيما عداه من المعاني كالندب والإباحــة والتهديد يكون مجازًا لا 
يُحمَــل على أي واحد منهــا إلا بقرينة، وهو قول جمهور الأصولييــن)))، وهو الراجح 

الذي سأسير عليه -بعون الله تبارك وتعالى- في هذا البحث.

)))  التبصرة في أصول الفقه 1/ 25، المهذب في علم أصول الفقه المقارن 3/ 1321. 
)))  المعتمــد في أصــول الفقه، 1/ 51، لمحمد بن علي الطيب أبي الحســين البََصْْــري المعتزلي )المتوفى: 436هـ(، 
المحقــق: خليــل الميــس، دار الكتــب العلمية - بيــروت، الطبعــة: الأولى، 1403هـــ، الإبهاج في شــرح المنهاج 2/ 
5، لتقــي الديــن أبي الحســن علي بن عبــد الكافي بن علي بــن تمام بن حامد بن يحيى الســبكي وولده تــاج الدين أبي 
نصــر عبــد الوهاب، دار الكتب العلمية -بيروت، 1416هـ- 1995م، نهاية الســول شــرح منهاج الوصول 1/ 156، 
لعبد الرحيم بن الحسن بن علي الإسنوي الشافعي، أبي محمد، جمال الدين )المتوفى: 772هـ(، دار الكتب العلمية- 

بيروت- لبنان، الطبعة: الأولى 1420هـ- 1999م.
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المذهــب الثــاني: أن صيغة الأمر -وهــي »افعل«- إذا تجردت عــن القرائن تقتضي 
الندب حقيقة، واستعمالها فيما عداه من المعاني كالوجوب والإباحة والتهديد وغيرها 
يكــون عن طريق المجــاز، لا يُُحمََل على أي معنى منهــا إلا بقرينة، وهو مذهب بعض 

الشافعية، وكثير من المعتزلة، منهم أبو هاشم، واختاره بعض الفقهاء))).
المذهب الثالث: القول بالاشتراك، وأصحاب هذا المذهب اختلفوا على أقوال

القــول الأول: صيغة افعل مُشْــتَرَكَةٌ بَيْنَ الْوُجُوبِ وَالنَّدْبِ اشْــترَِاكًا لَفْظيًِّا، وَهُوَ قَوْلُ 
افعِِيِّ فيِ رِوَايَةٍ عَنهُْ))). الشَّ

بَاحَةِ))). القول الثاني: إنَِّهَا مُشْتَرَكَةٌ اشْترَِاكًا لَفْظيًِّا بَيْنَ الْوُجُوبِ وَالنَّدْبِ وَالْْإِ
القول الثالث: إنَِّهَا مَوْضُوعَةٌ للِْقَدْرِ الْمُشْــتَرَكِ بَيْــنَ الْوُجُوبِ وَالنَّدْبِ، وَهُوَ الطلََّبُ: 

أَيْ تَرْجِيحُ الْفِعْلِ عَلَى التَّرْكِ، وهو قول أَبيِ مَنصُْورٍ الْمَاتُرِيدِيِّ وَمَشَايخِِ سَمَرْقَندَْ))).
ذْنُ برَِفْعِ  بَاحَةِ، وَهُوَ الْْإِ القول الرابع: إنَِّهَا للِْقَدْرِ الْمُشْتَرَكِ بَيْنَ الْوُجُوبِ وَالنَّدْبِ، وَالْْإِ

يعَةِ))). الْحَرَجِ عَنِ الفعل، وبه قال الْمُرْتَضى منَِ الشِّ
إنَِّهَــا مشــركة بيــن الثلاثــة المذكــورة والتهديــد، وهــو قــول  القــول الخامــس: 

جمهور الشيعة))).
المذهــب الرابع: القول بالوقف، وهو قول الأشــعري والقاضي، واختلف في رواية 
فَا بأَِنْ  فَا فيِ أَنَّــهُ مَوْضُوعٌ للِْوُجُوبِ وَالنَّدْبِ، وَقيِــلَ تَوَقَّ الوقــف عنهمــا، فقيل: إنهما تَوَقَّ

قَالََا: لََا نَدْرِي بمَِا هُوَ حقيقة فيه أصلًًا))).
)))  الإبهاج في شرح المنهاج 2/ 6، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول 1/ 247. 

)))  الإحــكام في أصول الأحكام 2/ 144، شــرح مختصر الروضة 2/ 443، إرشــاد الفحــول إلى تحقيق الحق من 
علم الأصول 1/ 248. 

)))  شرح مختصر الروضة 2/ 443، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول 1/ 248.
)))  الإبهاج في شــرح المنهاج 2/ 22، الغيث الهامع شــرح جمع الجوامع 1/ 241، رََفْْعُُ النِّقََِابِِ عََن تنقِِيح الشّّــهابِِ 

 .458 /2
)))  الإبهاج في شرح المنهاج 2/ 22، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول 1/ 248.

)))  إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول 1/ 247. 
)))  إرشــاد الفحــول إلــى تحقيق الحق من علم الأصول 1/ 247، تيســير الوصول إلى منهــاج الأصول من المنقول 
والمعقــول »المختصــر« 3/ 163، لكمــال الديــن محمد بن محمد بن عبــد الرحمن المعروف بـ»ابن إمــام الكاملية« 
)المتوفى: 874هـ(، دراسة وتحقيق: د. عبد الفتاح أحمد قطب الدخميسي، أستاذ أصول الفقه المساعد بكلية الشريعة 
والقانون جامعة الأزهر- طنطا، دار الفاروق الحديثة للطباعة والنشر- القاهرة، الطبعة: الأولى، 1423هـ- 2002م.
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أدلة الجمهور:
اســتدل الجمهور على ما ذهبوا إليه من القول بأن صيغة »افعل« حقيقة في الوجوب 

فلا تُُستََعمََل في غيره إلا بقرينة بالكتاب والسنة والإجماع ولغة العرب. 
: أدلتهم من القرآن الكريم: أوالًا

ْاْ إِٓلَّآ إِبِۡلِۡيِسََ  ْاْو لِأٓدََمََ فََسََجََدُُوٓٓ ٓئِكََِةِِ ٱسۡۡجُُدُُ ْاْ إِٓلَّآ إِبِۡلِۡيِسََ ثُُمََّ قُُلۡۡنََا لِلِۡۡمََلَٰٓ� ْاْو لِأٓدََمََ فََسََجََدُُوٓٓ ٓئِكََِةِِ ٱسۡۡجُُدُُ الدليــل الأول: قوله تعالى: }ثُُمََّ قُُلۡۡنََا لِلِۡۡمََلَٰٓ�
ۖ{ ]سورة الأعراف: 11[. مََرۡۡتُكَُۖ�

َ
الَّا تَسَۡۡجُُدََ إِذِۡۡ أَ

َ
جِِٰ�دِِينََ قََالََ مََا مََنََعََكََ أَ ِنََ ٱلسَّٰ ۖلَمَۡۡ يَكَُُن مِّ� مََرۡۡتُكَُۖ�

َ
الَّا تَسَۡۡجُُدََ إِذِۡۡ أَ

َ
جِِٰ�دِِينََ قََالََ مََا مََنََعََكََ أَ ِنََ ٱلسَّٰ لَمَۡۡ يَكَُُن مِّ�

فوجه الدلالة: أن الله تعالى لما أََمََرََ الملائكة بالســجود لآدم تبادروا إلى فعله، فعلم 
أنهــم عقلــوا من إطلاقه وجــوب امتثال المأمــور به، ثم لمــا امتنع إبليس من الســجود 
وبََّخََــهُُ وعاقبــه وأهبطــه مــن الجنة، فلــولا أن ذلــك واجب عليــه لما اســتحق العقوبة 

والتوبيخ بتركه))).
وۡۡ 

َ
ن تُصُِِيبََهُُمۡۡ فِتِۡۡنََةٌٌ أَ

َ
مۡۡرِهِِۦِٓٓ أَ

َ
َالِفُُِونََ عََنۡۡ أَ ِينََ يُخَ� وۡۡ فََلۡۡيََحۡۡذََرِِ ٱلَّذِ�

َ
ن تُصُِِيبََهُُمۡۡ فِتِۡۡنََةٌٌ أَ

َ
مۡۡرِهِِۦِٓٓ أَ

َ
َالِفُُِونََ عََنۡۡ أَ ِينََ يُخَ� الدليل الثاني: قوله تعالى: }فََلۡۡيََحۡۡذََرِِ ٱلَّذِ�

مٌٌيلِي{ ]سورة النور: 63[.
َ
مٌٌيلِييُصُِِيبََهُُمۡۡ عََذََابٌٌ أَ
َ
يُصُِِيبََهُُمۡۡ عََذََابٌٌ أَ

ـَى مُُخََالََفََةِِ أََمْْرِِ الرََّسُُــولِِ بِاِلْْعََــذََابِِ، وََالْْوََعِِيدُُ الَا يََكُُونُُ  وجــه الدلالة: أن اللَّه تََوََعََّدََ عََ�ل
مَْْرََ يََقْْتََضِِي  أََِنََّ ا�لْأَ ـرَْْكِِ الْْوََاجِِبِِ؛ فََدََلََّ عََلََى أََنََّ امْْتِث�ـَالََ أََمْْرِِهِِ وََاجِِبٌٌ، وََالَا يََعْْنِيِ بـ� ـَى ت� إِالَّا عََ�ل

الْْوُُجُُوبََ إِالَّا هََذََا))).
اْْ لَاا يَرَۡۡكََعُُونََ{ ]سورة المرسلات: 48[. اْْ لَاا يَرَۡۡكََعُُونََوَإِذََا قِيِلََ لَهَُُمُُ ٱرۡۡكََعُُو الدليل الثالث: قوله تعالى: }وَإِذََا قِيِلََ لَهَُُمُُ ٱرۡۡكََعُُو
وجــه الدلالة: أن اللَّه تعالى قد ذمََّهــم على تركهم فعلََ ما قيل لهم افعلوه، وهذا يدل 
علــى أن الأمر المطلــق يقتضي الوجوب، لأنه هو الذي يذم علــى تركه، فلو كان الأمر 

يقتضي الندب لما ذمهم على ترك المأمور به، كما لا يذم من رخص له في الترك))).

)))  العــدة في أصــول الفقــه، 1/ 229، الــدرر اللوامع في شــرح جمع الجوامــع، 2/ 200، لشــهاب الدين أحمد بن 
إســماعيل الكوراني )812- 893هـ(، المحقق: ســعيد بن غالب كامل المجيدي، الناشر: الجامعة الإسلامية، المدينة 

المنورة - المملكة العربية السعودية، 1429هـ- 2008م.
)))  شرح مختصر الروضة، 2/ 367، لسليمان بن عبد القوي بن الكريم الطوفي الصرصري، أبي الربيع، نجم الدين 
)المتوفى: 716هـ(، المحقق: عبد الله بن عبد المحســن التركي، الناشــر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولى، 1407هـ/ 

1987م، الإبهاج في شرح المنهاج 2/ 30. 
)))  الإحــكام في أصــول الأحــكام، 2/ 147، للآمــدي )المتــوفى: 631هـ(، المحقــق: عبد الرزاق عفيفي، الناشــر: 

المكتب الإسلامي، بيروت- دمشق- لبنان، الإبهاج في شرح المنهاج 2/ 29، إرشاد الفحول 1/ 249. 
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مۡۡرًًا 
َ
ۥٓٓ أَ ُ ُ وََرَسَُُولُهُ� نََا لِمُُِؤۡۡمِِنٖٖ وََلَاا مُُؤۡۡمِِنََةٍٍ إِذََِا قََضَىى ٱ�للَّهُ مۡۡرًًا وََمََا كَا
َ
ۥٓٓ أَ ُ ُ وََرَسَُُولُهُ� نََا لِمُُِؤۡۡمِِنٖٖ وََلَاا مُُؤۡۡمِِنََةٍٍ إِذََِا قََضَىى ٱ�للَّهُ الدليل الرابع: قوله تعالى: }وََمََا كَا

ۗ{ ]سورة الأحزاب: 36[.  مۡۡرِهِِ�مۡۗ
َ
َةُُ مِِنۡۡ أَ �يَرَ ن يَكَُُونََ لَهَُُمُُ ٱلۡخِ�

َ
ۗأَ مۡۡرِهِِ�مۡۗ

َ
َةُُ مِِنۡۡ أَ �يَرَ ن يَكَُُونََ لَهَُُمُُ ٱلۡخِ�

َ
أَ

مَْْرِِ مِنِْْ وََجْْهََيْْنِِ: أََحََدُُهُُمََــا: نََفْْيُُهُُ التََّخْْيِيِرََ فِيِمََا أََمََرََ بِهِِِ  يََآلْآةُُ عََلََى وُُجُُوبِِ ا�لْأَ ـتَْْ هََذِِهِِ ا فََدََل�
يََآلْآةِِ. فُُالَا مُُقْْتََضََى ا بََاحََةِِ يُُثْْبِتُُِ مََعََهُُمََا التََّخْْيِيِرََ وََذََلِكََِ خِِ ِ وََقََوْْلُُ مََنْْ يََقُُولُُ بِاِلنَّدَْْبِِ وََا�لْإِ

�ٰلٗاا  ـدَۡۡ ضََــلََّ ضََلَٰ ُۥ فََ�ق ـُو�لَهُ َ وََرََ�س ـۡصِِ ٱ�للَّهَ ـَن يََع� �ٰلٗاا وََم� ـدَۡۡ ضََــلََّ ضََلَٰ ُۥ فََ�ق ـُو�لَهُ َ وََرََ�س ـۡصِِ ٱ�للَّهَ ـَن يََع� ـَى: }وََم� ـوَْْلُُ اللَّهِِ تََعََال� ِي: ق� وََالَثَّانـ�
مُُّبِيِنٗٗامُُّبِيِنٗٗا{ ]سورة الأحزاب: 36[.

َمْْرِِ  مَْْرِِ عََاصًِِيًا، وََاسْْمُُ الْْعِِصْْيََانِِ الَا يََلْْحََقُُ إالَّا بِتََِرْْكِِ الْْوََاجِِبََاتِِ، وََالَا لََفْْظٌٌ لِ�لْأَ فََسََمََّى تََارِِكََ ا�لْأَ
لََالَاةُُ عََلََىغََ يْْرِِهِِ))). يِجََابِِ حََتََّى تََقُُومََ الدََّ فِيِ لُُغََةِِ الْْعََرََبِِ غََيْْرُُ قََوْْلِهِِِمْْ: »افْْعََلْْ« فََدََلََّ أََنََّهُُ لِلِْإِ�

ثانيًًا: أدلتهم من السنة المطهرة:
ِي  ـِي فـ� تُُْ أُُصََل� ـَالََ: ))كُُنـ� ـَى، ق� ِي سََــعِِيدِِ ب�ـنِِْ المُُعََ�ل الدليــل الأول: مــا روي عََــنْْ أََبـ�
ـَا رََسُُــولََ اللَّهِِ، إِِنِّي  ـتُُْ: ي� ـمَْْ أُُجِِب�ـهُُْ، فََقُُل� ِي رََسُُــولُُ اللَّهِِ  فََل� المََسْْــجِِدِِ، فََدََعََانـ�
كـُـمُۡۡ لِمََِا ـُولِِ إِذََِا دََعَاا ِ وََلِلِرََّـس ��لِلَّهِ ْاْ  ـۡتََجِِيبُُو كـُـمُۡۡ لِمََِاٱـس ـُولِِ إِذََِا دََعَاا ِ وََلِلِرََّـس ��لِلَّهِ ْاْ  ـۡتََجِِيبُُو ـِي، فََقََــالََ: أََل�ـمَْْ يََقُُــلِِ اللَّهُُ: }ٱـس تُُْ أُُصََل�  كُُنـ�

ۖ{ ]سورة الأنفال: 24[(())). ۡيِيِكُُ�مۡۖ ۖيُحۡ� ۡيِيِكُُ�مۡۖ يُحۡ�
وجه الدلالةِِ: أن الرســول  قد لامََ أبا ســعيد على تركه للإجابة بعد أمر 
اللَّه تعالــى بهــا بدليل قوله له: ))ما منعــك((، فدل على أن الأمر للوجــوب، ولو لم يكن 

الأمر للوجوب لما لامه على ذلك؛ لأن ما ليس بواجب لا يلام على تركه))).
ِي أََوْْ عََلََى الَنَّاسِِ  تـ�َمَّ ـَى أُُ الدليــل الثاني: قــول النبي : ))لََوْْلاََ أََنْْ أََشُُــقََّ عََل�

وََِسِّاكِِ مََعََ كُُِلِّ صََلاَةٍٍَ(())). مَََرْْتُُهُُمْْ بِاِل �لَأَ

)))  الإحكام في أصول الأحكام 2/ 147، الفصول في الأصول، 2/ 89، لأحمد بن علي أبي بكر الرازي الجصاص 
الحنفي )المتوفى: 370هـ(، الناشر: وزارة الأوقاف الكويتية، الطبعة: الثانية، 1414هـ- 1994م. 

)))  أخرجه البخاري في كِتََِابِِ تََفْْسِِيرِِ القُُرْْآنِِ/ بََاب مََا جََاءََ فِيِ فََاتِحََِةِِ الكِتََِابِِ 6/ 17، حديث رقم 4474.
)))  التقريب والإرشــاد )الصغير( 2/ 68، للقاضي أبي بكر الباقلاني المالكي )المتوفى: 403 هـ(، مؤسســة الرسالة، 
الطبعــة: الثانيــة، 1418هـ- 1998م، التحصيل من المحصول 1/ 278، لســراج الدين محمود بن أبي بكر الأرْْمََوي 
)المتوفى: 682هـ(، مؤسســة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت - لبنان، الطبعة: الأولى، 1408هـ- 1988م، 

الإحكام في أصول الأحكام 3/ 30، لابن حزم الأندلسي )المتوفى: 456هـ(، دار الآفاق الجديدة، بيروت.
)))  أخرجه البخاري في كِتََِابِِ الجُُمُُعََةِِ، بََابُُ السِِّوََاكِِ يََوْْمََ الجُُمُُعََةِِ 2/ 4، حديث رقم 887.
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وجــه الدلالــة: أن النبي  جعل المشــقة مــن لوازم الأمــر، وإنما تكون 
مَْْرُُ لِنَّلدَْْبِِ، فََالسِِّوََاكُُ مََنْدُُْوبٌٌ))). ا للأمر إذا كان للوجوب، إذ لََوْْ كََانََ ا�لْأَ المشقة لازًمً

الدليــل الثالــث: ما روي عَــنِ ابْــنِ عََّبــاسٍ  ))أَنَّ زَوْجَ بَريِرَةَ كَانَ عَبْــدًا يُقَالُ 
لَــهُ مُغِيثٌ، كَأَنِّي أَنْظُــرُ إلَِيْهِ يَطُوفُ خَلْفَهَا يَبْكيِ وَدُمُوعُهُ تَسِــيلُ عَلَى لحِْيَتـِـهِ، فَقَالَ النَّبيُِّ 
 لعِبَّــاسٍ: يَا عَبَّــاسُ، أَلاَ تَعْجَبُ مِنْ حُــبِّ مُغِيثٍ بَريِرَةَ، وَمِــنْ بُغْضِ بَريِرَةَ 
مَا أَنَا  مُغِيثًــا، فَقَالَ النَّبيُِّ : لَوْ رَاجَعْتهِِ. قَالَتْ: يَا رَسُــولَ اللَّهِ تَأْمُرُنيِ؟ قَالَ: إنَِّ

أَشْفَعُ. قَالَتْ: لاَ حَاجَةَ ليِ فيِهِ(())).
وجه الدلالة: أن النبي  نفى الأمر مع ثبوت شفاعته  الدالة 
علــى الندب، فدل علــى أن أمره للوجوب؛ لأنه لو أثبت الأمــر: لوجب عليها الامتثال 

والرجوع إلى زوجها))).
ثالثًا: استدلالهم بالإجماع:

اســتدلوا بإجمــاع الصحابــة  فإنهم أجمعــوا على وجوب طاعــة الله تعالى 
وامتثــال أوامــره مــن غير ســؤال النبــي  عمــا عنــى بأوامــره))) وذلك في 

وقائع متعددة. 
ـرََْةََ  قََالََ:  منهــا أنهم أوجبوا غســل الإنــاء من الولوغ؛ لمــا روي عََنْْ أََبِيِ هُُرََي�
ـَاءِِ أََحََدِِكُُــمْْ فََلْْيُُرِقِْْهُُ، ثَُُمَّ لِيََِغْْسِِــلْْهُُ  ـَالََ رََسُُــولُُ اللهِِ : ))إِذََِا وََل�ـَغََ الْْكََلْْبُُ فِيِ إِن� ق�

سََبْْعََمِِ رََارٍٍ(())).

)))  الإحــكام في أصــول الأحكام 2/ 147، روضة الناظر وجنــة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن 
حنبــل 1/ 555، لابن قدامة المقدســي )المتوفى: 620هـ(، مؤسســة الريّّان للطباعة والنشــر والتوزيــع، الطبعة الثانية 

1423هـ- 2002م.
قِِالَا، بََابُُ شََفََاعََةِِ النَّبَِيِِِّ  فِيِ زََوْْجِِ بََرِِيرََةََ 7/ 48 حديث رقم 5283.  )))  أخرجه البخاري في كِتََِابِِ الطََّ

)))  روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل 1/ 555، قواطع الأدلة في الأصول 
1/ 57، الْْمُُهََذََّبُُ في عِِلْْمِِ أُُصُُولِِ الفِِقْْهِِ الْْمُُقََارََنِِ 3/ 1339.

)))  المعتمــد في أصول الفقــه 1/ 67، روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل 
1/ 556، التمهيد في أصول الفقه 1/ 157.

)))  أخرجه مسلم في كِتََِابِِ الطََّهََارََةِِ، بََابُُ حُُكْْمِِ وُُلُُوغِِ الْْكََلْْبِِ 1/ 234، حديث رقم 279. 
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كٍٍِ  عََــنِِ النَّبَِيِِِّ  وأوجبــوا الــصلاة عنــد ذكرهــا بمــا روي عََــنْْ أََنََسِِ ب�ـنِِْ مََالـ�
ارََةََ لََهََا إِالَّا ذََلِكََِ(())). ةًًالَا فََلْْيُُصََِلِّ إِذََِا ذََكََرََهََا، الَا كَََفَّ  قََالََ: ))مََنْْ نََسِِيََ صََ

اْْ  ةَٰوَٰ وََءََاتُوُ ْاْ ٱلصََّلََ قِيِمُُو
َ
اْْ وََأَ ةَٰوَٰ وََءََاتُوُ ْاْ ٱلصََّلََ قِيِمُُو
َ
واســتدل أبو بكر  على إيجاب الزكاة بقوله تعالى: }وََأَ

ةَٰوَٰٱلزََّكََةَٰوَٰ{ ]سورة البقرة: 43[.  ٱلزََّكََ
كل هذا وغيره يدل على إجماعهم على أن الأمر المجرد عن القرائن يفيد الوجوب))).

رابعًًا: استدلالهم باللغة:
قالــوا: إن أهل اللغــة عقلوا من إطلاق صيغــة »افعل« الوجوب؛ لأن الســيد لو أمر 
عبده، فخالفه، حســن عندهم لومه وتوبيخه، وحســن العذر في عقوبته لمخالفتة الأمر، 

والواجب: ما يعاقب بتركه، أو يذم بتركه))).
مََرََهُُمۡۡ وََيََفۡۡعََلُُونََ 

َ
َ مََآ أَ مََرََهُُمۡۡ وََيََفۡۡعََلُُونََ الَّا يََعۡۡصُُونََ ٱ�للَّهَ
َ
َ مََآ أَ ولأن مخالفــة الأمر معصية. قال الله تعالــى: }الَّا يََعۡۡصُُونََ ٱ�للَّهَ

مََا يُؤُۡۡمََرُُنََومََا يُؤُۡۡمََرُُنََو{ ]سورة التحريم: 6[. 
مۡۡرِِي{ ]سورة طه: 93[. 

َ
فََعََصََيۡۡتََ أَ

َ
مۡۡرِِيأَ

َ
فََعََصََيۡۡتََ أَ

َ
وقال: }أَ

ُۥ فََقََدۡۡ ضََلََّ  ـُو�لَهُ َ وََرََ�س ُۥ فََقََدۡۡ ضََلََّ وََمََن يََعۡۡصِِ ٱ�للَّهَ ـُو�لَهُ َ وََرََ�س والمعصيــة موجبة للعقوبة؛ قال الله تعالى: }وََمََن يََعۡۡصِِ ٱ�للَّهَ
�ٰلٗاا مُُّبِيِنٗٗا{ ]سورة الأحزاب: 36[.  �ٰلٗاا مُُّبِيِنٗٗاضََلَٰ ضََلَٰ

أدلة القائلين بالندب:
استدلوا على ذلك بما يلي:

قول النبي : ))إِذََِا نََهََيْْتُُكُُمْْ عََنْْ شََيْْءٍٍ فََاجْْتََنِبُُِوهُُ، وََإِذََِا أََمََرْْتُُكُُمْْ بِأََِمْْرٍٍ فََأْْتُُوا مِِنْْهُُ 
مََا اسْْتََطََعْْتُُمْْ(())).

ةََالَا  ـكََْ الصََّ ًةًالَا فََلْْيُُصََــلِِّ إِذََِا ذََكََــرََ، وََالَا يُُعِِيدُُ إِالَّا تِِ�ل ةِِالَا، بََابُُ مََنْْ نََسِِــيََ صََ )))  أخرجــه البخــاري في كِت�ـَابِِ مََوََاقِيِتِِ الــصََّ
ةِِالَا الْْفََائِتََِةِِ، وََاسْْــتِحِْْبََابِِ  ة، ب�ـَابُُ قََضََاءِِ الصََّ 1/ 122، حديــث رقم 597، ومســلم في كِتََِابِِ الْْمََسََــاجِِدِِ وََمََوََاضِِعِِ الصََّالَا

تََعْْجِِيلِِ قََضََائِهََِا 1/ 471، حديث رقم 680. 
)))  روضة الناظر وجنة المناظر 1/ 556، التمهيد في أصول الفقه 1/ 157، ميزان الأصول في نتائج العقول 1/ 100، 

لعلاء الدين السمرقندي )المتوفى: 539هـ(، مطابع الدوحة الحديثة، قطر، الطبعة: الأولى، 1404هـ- 1984م.
)))  روضة الناظر وجنة المناظر 1/ 557، التمهيد في أصول الفقه 1/ 157، ميزان الأصول في نتائج العقول 1/ 100.
 ، ِِــنَّةَِِ، بََابُُ الاقتِدََِاءِِ بِسُُِــنَنَِِ رََسُُــولِِ اللَّه )))  أخرجه البخاري واللفظ له، في كِتََِابِِ الاعتِصََِامِِ بِاِلكِتََِابِِ وََالُسُّ
حديث رقم 7288، ج9، ص94، وأخرجه مسلم في كتاب الْْفََضََائِلِِِ، بََابُُ تََوْْقِيِرِِهِِ ، وََتََرْْكِِ إِكِْْثََارِِ سُُؤََالِهِِِ عََمََّا 

الَا ضََرُُورََةََ إِلََِيْْهِِ، أوْْ الَا يََتََعََلََّقُُ بِهِِِ تََكْْلِيِفٌٌ وََمََا الَا يََقََعُُ، وََنََحْْوِِ ذََلِكََِ، حديث رقم 1337، ج4، 1338.
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ــا إلــى إرادتنا  ووجــه الدلالــة: أن النبــي  جعــل فعــل ما أمــر به راجًعً
واستطاعتنا، وذلك دليل على الندب))). 

وَأُجِيبَ عَنْ هَذَا: بأنه لََا يَلْزَمُ منِْ قَوْلهِِ »ما استطعتم« تَفْوِيضُ الْْأمَْرِ إلَِى مَشِيئَتنِاَ، فَإنَِّهُ 
يَّةً للِنَّدْبِ، وبأَِنَّهُ دَليِلٌ  لَمْ يَقُلْ فَافْعَلُوا مَا شِئْتُمْ، بَلْ قَالَ: »ما استطعتم« وَلَيْسَ ذَلكَِ خَاصِّ
للِْقَائلِيِنَ باِلْوُجُوبِ لََا للِْقَائلِيِنَ باِلنَّدْبِ؛ لِِأنََّ مَا لََا نســتطيعه لََا يَجِبُ عَلَيْناَ؛ وَإنَِّمَا يَجِبُ 

عَلَيْناَ مَا نستطيعه، وَالْمَندُْوبُ لََا حَرَجَ فيِ تَرْكهِِ مَعَ الاستطَِاعَةِ))).
وا أَيْضًا: بأَِنَّهُ لََا فَرْقَ بَيْنَ قَوْلِ الْقَائلِِ لعَِبْدِهِ: اسْــقِنيِ. وَقَوْلهِِ: أُرِيدُ أَنْ تَسْقِيَنيِ،  وَاحْتَجُّ

غَةِ يفهمون من أحدهما ما يفهمون منَِ الْْآخَرِ))). فَإنَِّ أَهْلَ الُّل
رَادَةِ، بخِِلََافِ قَوْلهِِ: أُرِيدُ أَنْ  وَأُجِيبَ عَنْهُ: بأَِنَّ قَوْلَهُ: اسْــقِنيِ. يُفِيدُ طَلَبَ الْفِعْلِ مَعَ الْْإِ

خْبَارِ بكَِوْنهِِ مُرِيدًا للِْفِعْلِ، وَلَيْسَ فيِهِ طَلَبٌ للِْفِعْلِ))). دََّ الْْإِ تَسْقِيَنيِ، فَلَيْسَ إَّلَّا مُجَر
كمــا اســتدلوا بأَنَّ المَندُوبَ مَــا فعِلُهُ خَيرٌ منِ تَركـِـهِ، وَهُوَ دَاخِلٌ فـِـي الْوَاجِبِ، فَكُلُّ 
وَاجِبٍ مَندُْوبٌ، وَلَيْسَ كُلُّ مَندُْوبٍ وَاجًِبا؛ لِِأنََّ الْوَاجِبَ مَا يُلََامُ عَلَى تَرْكهِِ، وَالْمَندُْوبُ 

لَيْسَ كَذَلكَِ، فَوَجَبَ جَعْلُ الْْأمَْرِ حَقِيقَةً فيِهِ لكَِوْنهِِ مُتَيَقّناً))).
مَْْرِِ عََلََى  وأجيــب عنه: بامْْتِنَِاَعِِ وُُجُُودِِ الْْمََنْدُُْوبِِ فِيِ الْْوََاجِِبِِ، ثُُمََّ لََوْْ كََانََ تََنْزِِْيلُُ لََفْْظِِ ا�لْأَ
فِِالَا  ا، لََكََانََ جََعْْلُُهُُ حََقِِيقًََةً فِيِ رََفْْعِِ الْْحََرََجِِ عََنِِ الْْفِِعْْلِِ أََوْْلََى لِكََِوْْنِهِِِ مُُتََيََقًََّنًا بِخِِِ زِِالَاًمً الْْمُُتََيََقّّــنِِ 

ا عََلََى التََّرْْكِِ، وََهُُوََ غََيْْرُُ مُُتََيََقََّنٍٍ))). الْْمََنْدُُْوبِِ، فََإِنََِّهُُ مُُتََمََيِِّزٌٌ بِكََِوْْنِِ الْْفِِعْْلِِ مُُتََرََجًِِّحً
أدلة القائلين بالاشتراك:

استدلوا بأن ألفاظ الأمر الواردة في الكتاب والسنة منها ما حُُمِِلََ على الوجوب ومنها 
ما حُُمِِلََ على الندب؛ مما يدل على أن الأمر صالح لكلا المعنيين))). 

)))  الإحكام في أصول الأحكام 2/ 154، نهاية الوصول في دراية الأصول 3/ 909، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق 
من علم الأصول 1/ 252.

)))  نفس المراجع السابقة. 
)))  إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول 1/ 252. 

)))  نفس المرجع السابق. 
)))  الإحكام في أصول الأحكام 2/ 154، نهاية الوصول في دراية الأصول 3/ 909. 

)))  نفس المرجعين السابقين. 
)))  التحبير شرح التحرير في أصول الفقه 5/ 2206، أصُُولُُ الِفِقهِِ الذي لا يََسََعُُ الفََقِِيهََ جََهلََهُُ 1/ 223.
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العدد الرابع والخمسون

 ٰ� �ٰ وََيََنۡۡهَىٰ نِِٰ�سَٰ وَإِيتََآيِِٕ ذِيِ ٱلۡۡقُُرۡۡبَىٰ ِحۡۡ
مُُرُُ بِٱِلۡۡعََدۡۡلِِ وََٱلۡإِ�

ۡ
َ يَأَۡ �ٰ إِنََِّ ٱ�للَّهَ �ٰ وََيََنۡۡهَىٰ نِِٰ�سَٰ وَإِيتََآيِِٕ ذِيِ ٱلۡۡقُُرۡۡبَىٰ ِحۡۡ

مُُرُُ بِٱِلۡۡعََدۡۡلِِ وََٱلۡإِ�
ۡ
َ يَأَۡ ومن ذلك قوله تعالى: }إِنََِّ ٱ�للَّهَ

ۚ يَعَِِظُُكُُمۡۡ لََعََلََّكُُمۡۡ تَذَََكََّرُُنََو{ ]سورة النحل: 90[.  �� َغۡيِۚ ۚ يَعَِِظُُكُُمۡۡ لََعََلََّكُُمۡۡ تَذَََكََّرُُنََوعََنِِ ٱلۡۡفََحۡۡشََآءِِ وََٱلۡمُُۡنكََرِِ وََٱلۡبَ� �� َغۡيِۚ عََنِِ ٱلۡۡفََحۡۡشََآءِِ وََٱلۡمُُۡنكََرِِ وََٱلۡبَ�
 وهذه المأمورات منها ما هو واجب ومنها ما هو مندوب.

واستدل القائلون بالقدر المشترك بأن مطلق الطلب ظاهر من الأمر، ومطلق الطبلية 
يُثبـِـت رجحان الفعل على الترك، وهو مشــرك بين الوجــوب والندب، والأمر موجب 

لتقييده بالجزم أو عدمه، فوجب جعله للقدر المشترك دفعًا للاشتراك والمجاز))).
وأجيــب عن ذلك بأن الأمر حقيقة في الوجوب، فالمصير إلى كونه مجازًا في الندب 

وغيره من واجب كي لا يلزم الاشتراك والمجاز أولى به))).

أدلة القائلين بالوقف:
اســتدلوا بأنه لو ثبت كون الأمر لواحد مــن معانيه لكان ثبوته إما عن دليل أو لا عن 
دليل، والثاني باطل؛ لأن القول بلا دليل غير مفيد، والأول لا يخلو إما أن يكون الدليل 
ا وهو يوجب عدم  عقي�لـًا وهــو باطل؛ إذ لا مجال للعقل في إثبات اللغــة، أو نقًيًّلا متواتًرً

ا وهو لا يفيد العلم))). الخلاف، أو آحاًدً
وأجيــب عن ذلك بمنع الحصر لثبوته بالأدلة الاســتقرائية المتقدمة، ومرجعها تتُبُّع 

مظانِِّ استعمال اللفظ، ويكفي الظهور في مدلول اللفظ))).
والراجــح مذهب الجمهور؛ لأنه القول الذي أيدته القرائن والأدلة ولغة العرب؛ إذ 
لو لم يكن مطلق الأمر للوجوب لأَّدى ذلك إلى شيوع الفوضى، فكان كل من يأتيه أمر 
لا ينفذه ويتحجج بأنه لم يفهم منه الوجوب أو غيره، لكن جرت عادة العرب استعمال 

الأمر للوجوب فلا يتحول عنه إلا بقرينة، والله تعالى أعلى وأعلم. 

)))  بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب 2/ 29، نشر البنود على مراقي السعود 1/ 150، لعبد الله بن إبراهيم 
العلوي الشنقيطي، مطبعة فضالة بالمغرب. 

)))  الإبهاج في شرح المنهاج 2/ 22. 
)))  الإبهاج في شرح المنهاج 2/ 41، الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب 2/ 42. 

)))  الإبهاج في شرح المنهاج 2/ 41، تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول 3/ 24. 
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  المبحث الثاني: 

مقتضى صيغة الأمر بالشهادة الوارد في القرآن الكريم 

وفيه ستة مطالب:

  المطلب الأول: 

 ما تفيده صيغة الأمر الواردة في قوله تعالى: 

تَاَنِِ مِِمََّن 
َ
ِ فََرَجَُُلٞٞ وََٱمۡۡرََأَ ۖ فََإِنِ لََّمۡۡ يَكَُُونَاَ رَجَُُلََيۡنِ� ْاْو شََهِِيدََيۡنِِۡ مِِن رِّ�جََِالِكُُِ�مۡۖ تَاَنِِ مِِمََّن وََٱسۡۡتَشَۡۡهِِدُُ
َ
ِ فََرَجَُُلٞٞ وََٱمۡۡرََأَ ۖ فََإِنِ لََّمۡۡ يَكَُُونَاَ رَجَُُلََيۡنِ� ْاْو شََهِِيدََيۡنِِۡ مِِن رِّ�جََِالِكُُِ�مۡۖ }وََٱسۡۡتَشَۡۡهِِدُُ

.} خۡۡرََٰىٰ
ُ رََِ إِحِۡۡدََىٰهُُٰمََا ٱ�لۡأُ ن تَضَِِلََّ إِحِۡۡدََىٰهُُٰمََا فََتُُذََكِّ�

َ
خۡۡرََٰىٰتَرَۡۡضََوۡۡنََ مِِنََ ٱلشُُّهََدََآءِِ أَ

ُ رََِ إِحِۡۡدََىٰهُُٰمََا ٱ�لۡأُ ن تَضَِِلََّ إِحِۡۡدََىٰهُُٰمََا فََتُُذََكِّ�
َ
تَرَۡۡضََوۡۡنََ مِِنََ ٱلشُُّهََدََآءِِ أَ

المعنى العام:
بعــد أن أمــر  بكتابة الدََّين، وشــدََّد على ذلــك بتكرار الأمــر بالكتابة في 
ا  أطول آية في القرآن الكريم؛ لئالَّا يُُجحََدََ الدََّين، أََمََرََ ســبحانه بالإشــهاد على ذلك توثيًقً

للحقوق، وحفًظًا للأموال من الضياع.
ــهَادَةِ)))، وقال تعالى: }شَــهِيدَينِۡشَــهِيدَينِۡ{ ولم يقل: شــاهدين  والِِاسْتشِْــهَادُ طَلَــبُ الشَّ
رَ ذَلكَِ منِهُْ، فَكَأَنَّهُ إشَِارَةٌ إلَِى الْعَدَالَةِ))). للمبالغة؛ وَفيِ ذَلكَِ دَلََالَةٌ عَلَى مَنْ قَدْ شَهِدَ وَتَكَرَّ

الأثر الفقهي:
الأمر في الآية الكريمة للاســتحباب، وذلك لفعــل النبي ؛ ولأن الدََّين 
حق الدائن فيملك التنازل عنه، فلم يجب عليه الإشــهاد، وذهب فريق من العلماء إلى 

أن الأمر للوجوب، وهي نفس مسألة الإشهاد على البيع. 

وسوف أعرضها متضمنة الأدلة والمناقشات الواردة عليها وتوثيق ذلك -بعون الله تعالى- 
في المبحث القادم.

الثانيــة،  389، دار الكتــب المصريــة- القاهــرة، الطبعــة:  )))  الجامــع لأحــكام القــرآن - تفســير القرطبــي 3/ 
1384هـ- 1964م.

)))  نفس المرجع السابق.
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وقــد اســتدل الحنفية وََمََنْْ وافقهم من أهل العلم بهــذه الآية على عدم جواز القضاء 
بالمــال لمدعيه بشــاهد واحد مع يمين المدعــي، بل لا بد من شــهادة رجلين أو رجل 

وامرأتين كما ورد في الآية الكريمة))).
وحجتهــم في ذلك أن الله -تبارك وتعالى- قد بيــن أن إثبات الأموال يكون برجلين 
أو رجل وامرأتين، والقول بالاكتفاء بشاهد واحد يعتبر زيادة على النص، والزيادة على 

النص نسخ))).
عِــي، وَالْيَمِيــن عَلَــى  كمــا اســتدلوا بقــول النبــي : ))الْبَيِّنـَـة عَلَــى الْمُدَّ

مَنْ أَنْكَرَ(())).
فحصر اليمين في جانب المدعى عليه كما حصر البينة في جانب المدعي))).

وذهب جمهور الفقهاء إلى أن الأموال تثبت بشهادة رجلين، أو رجل وامرأتين، كما 
تثبت أيضًا بشاهد فقط مع يمين المدعي))).

واســتدلوا علــى ذلك بما روي عَــنِ ابْنِ عََّباسٍ، ))أَنَّ رَسُــولَ اللهِ  قَضَى 
بيَِمِينٍ وَشَاهِدٍ(())).

)))  شــرح مختصر الطحاوي 8/ 69، للجصاص، دار البشــائر الإسلامية - ودار السراج، الطبعة: الأولى 1431هـ- 
2010م، رد المحتار على الدر المختار 1/ 260، المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني 12/ 11.

)))  شــرح مختصر الطحاوي 8/ 69، الاختيار لتعليل المختار 2/ 111، لمجد الدين أبي الفضل الحنفي )المتوفى: 
683هـ(، مطبعة الحبلي- القاهرة )وصوََّرتها دار الكتب العلمية- بيروت، وغيرها(، تاريخ النشر: 1356هـ- 1937م.
)))  حديث صحيح معناه ثابت في صحيح البخاري، صحيح البخاري، كِتََِاب الرََّهْْنِِ، بََابُُ إِذََِا اخْْتََلََفََ الرََّاهِِنُُ وََالمُُرْْتََهِِنُُ 
وََنََحْْوُُهُُ، فََالْْبََيِِّنَةَُُ عََلََى المُُدََّعِِي، وََاليََمِِينُُ عََلََى المُُدََّعََى عََلََيْْهِِ. ج3/ ص143، وأخرجه البيهقي في الســنن الكبرى، كِتََِابُُ 
َاتِِ، بََابُُ: الْْبََيِِّنَةَُُ عََلََى الْْمُُدََّعِِــي وََالْْيََمِِينُُ عََلََى الْْمُُدََّعََى عََلََيْْهِِ، حديــث رقم 21201/ ج10/ ص427،  الدََّعْْــوََى وََالْْبََيِِّنـ�
وفي الســنن الصغير، كِتََِابُُ الدََّعْْــوََى وََالْْبََيِِّنَاَتِِ، بََابُُ الْْبََيِِّنَةَُُ عََلََى الْْمُُدََّعِِي، وََالْْيََمِِيــنُُ عََلََى مََنْْ أنْْكََرََ، حديث رقم 3386/ 

 .188 /4
)))  الاختيار لتعليل المختار 2/ 111، النهر الفائق شــرح كنز الدقائق 3/ 627، لابن نجيم الحنفي )ت 1005هـ(، 

دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، 1422هـ- 2002م. 
)))  متن الرســالة للقيرواني 1/ 132، دار الفكر، عُُيُُونُُ المََسََــائِلِ 1/ 519، للســمرقندي )المتوفى: 373هـ(، مطبعة 
أســعد، بََغْْــدََاد، 1386هـ، إعانة الطالبين على حــل ألفاظ فتح المعين 4/ 316، دار الفكر للطباعة والنشــر والتوريع، 
الطبعــة: الأولــى، 1418هـ- 1997م، متن أبي شــجاع المســمى الغاية والتقريب 1/ 47، عالم الكتب، العدة شــرح 

العمدة 1/ 683، لأبي محمد بهاء الدين المقدسي )المتوفى: 624هـ(، دار الحديث، القاهرة. 
قَْْضِِيََةِِ، بََابُُ الْْقََضََاءِِ بِاِلْْيََمِِينِِ وََالشََّاهِِدِِ، حديث رقم 1712/ ج3/ ص1337. )))  أخرجه مسلم في كِتََِاب ا�لْأَ
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كما اســتدلوا بأن اليمين تشــرع في حق مََنْْ ظهر صدقه وقوي جانبه؛ ولذلك شرعت 
في حــق صاحــب اليد لقوة جانبــه، وفي حق المنكر لقوة جانبه، فــإن الأصل براءة ذمته، 

والمدعي ههنا قد ظهر صدقه فوجب أن تشرع اليمين في حقه))). 
وأجاب الجمهور عن استدلال الحنفية وََمََنْْ وافقهم بالآية بأنه لا حجة لهم في الآية؛ 
لأنها دلت على مشــروعية الشاهدين والشاهد والمرأتين، ولا نزاع في هذا، وقولهم: إن 
الزيادة في النص نســخ غير صحيح؛ لأن النسخ معناه الرفع والإزالة، والزيادة في الشيء 
تقرير له لا رفع، والحكم بالشاهد واليمين لا يمنع الحكم بالشاهدين ولا يرفعه؛ ولأن 
ا، وكذلك إذا انفصلت  الزيــادة لــو كانت متصلة بالمزيــد عليه لم ترفعه ولم تكن نســًخً

ل دون الأداء، والنزاع في الأداء))). عنه؛ ولأن الآية واردة في التحُمُّ
  كما أجاب الحنفية ومََنْْ وافقهم على اســتدلال الجمهور بقضاء النبي

بالشاهد واليمين بأنه مََرْْدُُودٌٌ لِوُُِجُُوهٍٍ:
نَََّهُُ تََعََالََى أََوْْجََــبََ الْْحََقََّ لِلِْْمُُدََّعِِي بِشََِــهََادََةِِ رََجُُلََيْْنِِ،  أََحََدُُهََــا: أََنََّهُُ مُُخََالِفٌٌِ لِلِْْكِت�ـَابِِ؛ �لِأَ
فُُالَا الْْكِتََِابِِ، أََوْْ  دََْ عََدََمِهِِِمََا إِلََِى شََــهََادََةِِ رََجُُلٍٍ وََامْْرََأََتََي�ـنِِْ، فََالنَّقَْْلُُ إِلََِى غََي�ـرِِْهِِ خِِ ـهَُُ عِِنـ� وََنََقََ�ل

فُُالَا الْْكِتََِابِِ. نقُُولُُ الزِِّيََادََةُُ عََلََيْْهِِ خِِ
فُُالَا،  رْْالَاتََفََعََ الْْخِِ ِي: أََنََّهُُ وََرََدََ فِيِ حََادِِثََةٍٍ عََامََّةٍٍ مُُخْْتََلِفََِةٍٍ بََيْْنََ السََّــلََفِِ، فََلََوْْ كََانََ ثََابًِتًا  الَثَّانـ�

فََلََمََّا لََمْْ يََرْْتََفِِعْْ دََلََّ عََلََى عََدََمِِ ثُُبُُوتِهِِِ.
الَثَّالِثُُِ: أََنََّهُُ خََبََرُُ آحََادٍٍ))). 

الترجيح:
بعد عرض آراء الفقهاء وأدلتهم، ومناقشة ما أمكن مناقشته يترجح لديََّ القول بعدم 
ثبــوت الأموال لمدعيها بشــاهد فقط مع يمين المدعي، بل لا بد من شــهادة رجلين أو 
رجــل وامرأتين عملًاا بظاهر الآية؛ فإنها بيََّنت أنــه في حالة عدم وجود رجلين فلا يصح 
الاكتفاء بشــاهد واحد مــع اليمين، بل لا بد من امرأتين تقومان بالشــهادة مقام الرجل، 

)))  العدة شرح العمدة 1/ 683، المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني 12/ 11. 
)))  نفس المرجعين السابقين.

)))  تُُنظََر تلك الأوجه في الاختيار لتعليل المختار 2/ 111. 
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ـَل الحــق -تبارك وتعالى- ذلك بأنــه لحفظ الحقوق وصيانتها من الضياع بســبب  وع�ل
النسيان الذي يعتري المرأة بسبب ظروفها وشواغلها، وعليه يكون القول بثبوت الأموال 
  ا لمنطوق الآية الكريمــة، أما قضاء النبي بشــاهدٍٍ مع يميــن المدعي مغايًرً

بالشاهد واليمين؛ فلعله  كان يعلم صدق كلٍٍّ من المدعي والشاهد. 
ومحــل ذلك كلــه عند عدم التوثيــق، أما عند التوثيــق فلا مانع من الاكتفاء بشــاهد 
واحد يوقِّع على الوثيقة؛ لأنه أمر نظري؛ إذ يشهد عليها فعليًّا جميع من يقومون بعملية 
التوثيــق، وربمــا يكــون التوثيق عبر دائــرة إلكترونية فيكثــر العدد، وأســاليب التصوير 
في العصــر الحديــث تجعل ما مر من وقائع في ســابق الأيام حاضرًا مشــاهدًا في مجلس 

القضاء، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.

  المطلب الثاني: ما تفيده صيغة الأمر في قوله تعالى: 

ْاْ إِذََِا تََبََايََعۡۡتُُمۡۡ{. شۡۡهِِدُُوٓٓ
َ
ْاْ إِذََِا تََبََايََعۡۡتُُمۡۡوََأَ شۡۡهِِدُُوٓٓ
َ
}وََأَ

المعنى العام للنص الشريف:
ْاْ إِذََِا تََبََايََعۡۡتُُمۡۡ{ ]سورة البقرة: 282[. شۡۡهِِدُُوٓٓ

َ
ْاْ إِذََِا تََبََايََعۡۡتُُمۡۡوََأَ شۡۡهِِدُُوٓٓ
َ
قوله تعالى: }وََأَ

ن�ـهَُُ أََحْْوََطُُ وََأََبْْعََدُُ مِمََِّا عََسََــى أََنْْ يََقََــعََ فِيِ ذََلِكََِ  ا؛ �لِأَ ـعُِِ مُُطْْلًََقً شْْــهََادِِ عََلََى التََّبََاي� ِ أََمْْــرٌٌ بِاِ�لْإِ
ـرَْْكِِ الْْكِتََِابََةِِ أُُمِرُُِوا  فِِالَا، وََقِيِلََ: يََعُُودُُ إِلََِى التِِّجََــارََةِِ الْْحََاضِِرََةِِ، لََمََّا رُُخِِّصََ فِيِ ت� خْْالِاتِ مِـِـنِِ ا
ا  ا أو بستاًنًا أو حيواًنًا يشهد على ذلك البيع؛ خوًفً ا داًرً شْْهََادِِ، وعليه فإذا باع أحدٌٌ أحًدً ِ بِاِ�لْإِ
مــن الإنكار))) ولكن هل الأمر في الآية الكريمة للوجوب، وعليه فيجب الإشــهاد على 
ا، أم أن الأمر للندب، وعليه فلا يجب الإشهاد، ولكن  ا أو كبيًرً كل بيع سواء كان صغيًرً

يستحب فقط؟ خفٌٌلا بين العلماء أُُبيِِّنه -بعون الله تبارك وتعالى- في المطلب التالي.
الأثر الفقهي:

اختلف العلماء في دلالة الأمر الوارد في الآية الكريمة على مذهبين.
)))  البحــر المحيــط في التفســير 2/ 740، لأبي حيان، دار الفكر- بيروت، الطبعة: 1420هـ، أيســر التفاســير لكلام 
العلــي الكبيــر 1/ 274، لأبــي بكر الجزائري، مكتبــة العلوم والحكم، المدينــة المنورة، المملكة العربية الســعودية، 
الطبعــة: الخامســة، 1424هـــ/ 2003م، البحــر المديد في تفســير القرآن المجيــد 1/ 314، لأبي العباس الحســني 

الأنجري الفاسي الصوفي )المتوفى: 1224هـ(، الناشر: الدكتور حسن عباس زكي- القاهرة، الطبعة: 1419هـ.
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المذهــب الأول: الأمر للوجوب، وعليه فيجب الإشــهاد علــى كل بيع صغيرًا كان 
أو كبيــرًا، وبه قال أهل الظاهر، وهو مروي عَنْ بعــض الصحابة منهم ابْن عََّباسٍ، وابن 
عمر، وأبو بردة بن أبي موســى، وبعض الســلف منهم ســعيد بن المسيب، والضحاك، 

والشعبي، وعَطَاء، وَجَابرِ بْن زَيْدٍ، وَالنَّخَعِيّ))).
واســتدلوا علــى ذلك بأن ظاهر الأمر في الآية الكريمــة يفيد الوجوب؛ وذلك لكونه 

ا عن القرائن))). أمرًا مجرًد
شْهَادُ عَلَيْهِ قياسًا على النِّكَاحِ))). كما استدلوا بأنه عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ فَيَجِبُ الْْإِ

وذهــب جمهــور الفقهــاء إلى أن الأمــر في الآية الكريمــة للندب، وعليه فيُســتَحَبُّ 
الإشــهاد على البيع؛ لِِأنََّهُ أَقْطَعُ للِنِّزَاعِ، وَأَبْعَدُ منِْ التجَاحُدِ، فَكَانَ أَوْلَى، وَيَخْتَصُّ ذَلكَِ 
الِ، وَالْعَطَّارِ، وَشَــبَهِهِمَا،  ا الْْأشَْــيَاءُ الْقَليِلَةُ القيمــة، كَحَوَائجِِ الْبَقَّ بمَِــا لَهُ قيمة كبيرة، فَأَمَّ
شْهَادُ عَلَيْهَا، وَتَقْبُحُ إقَامَةُ الْبَيِّنةَِ  فَلََا يُسْــتَحَبُّ ذَلكَِ فيِهَا؛ لِِأنََّ الْعُقُودَ فيِهَا تَكْثُرُ، فَيَشُــقُّ الْْإِ

عَلَيْهَا، وَالتَّرَافُعُ إلَى الْحَاكمِِ منِْ أَجْلهَِا، بخِِلََافِ الْكَثيِرِ))).
واســتدلوا علــى ذلــك بفعــل النبــي  وصحبــه الكــرام، فقــد روي أنه 
 ))اشْــتَرَى طَعَامًــا مِنْ يَهُودِيٍّ إلَِى أَجَلٍ، وَرَهَنـَـهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ(()))، كما 
تبايــع الصحابــة في عهده وبحضرته، ولم ينقل أنــه  عاب على أحد ترك 

)))  المقدمات الممهدات 2/ 276، لابن رشــد القرطبي )المتوفى: 520هـ(، دار الغرب الإسلامي، بيروت- لبنان، 
الطبعة: الأولى، 1408هـ- 1988م، العزيز شــرح الوجيز المعروف بالشــرح الكبير 4/ 9، المبســوط 25/ 9، البحر 

المحيط في التفسير 2/ 740.
ا: البيان والتحصيل والشــرح والتوجيه والتعليل للمســائل المســتخرجة 5/  )))  نفس المراجع الســابقة، وينظر أيًضً
418، لأبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي )المتوفى: 520هـ(، حققه: د. محمد حجي وآخرون، دار الغرب 

الإسلامي، بيروت- لبنان، الطبعة: الثانية، 1408هـ- 1988م.
)))  المقدمــات الممهــدات 2/ 276، المغنــي لابن قدامة 4/ 205، العزيز شــرح الوجيز المعروف بالشــرح الكبير 

4/ 9، المبسوط 25/ 9.
)))  البيــان والتحصيل والشــرح والتوجيه والتعليل للمســائل المســتخرجة 5/ 418، المغني لابــن قدامة 4/ 205، 

العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير 4/ 9، المبسوط 25/ 9.
)))  متفــق عليه، فقد أخرجه البخاري في كِتََِابِِ البُُيُُوعِِ، بََابُُ شِِــرََاءِِ النَّبَِيِِِّ  بِاِلنَّسَِِــيئََةِِ، حديث رقم 2068/ 
ِي الْْحََضََرِِ كََالسََّــفََرِِ، حديث رقم 1603/  ج3/ ص56، وأخرجــه مســلم في كِت�ـَابِِ المُُسََــاقََاةِِ، بََابُُ الرََّهْْــنِِ وََجََوََازِِهِِ فـ�

 .1623 /3
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الإشــهاد، ولو وقع منــه  الإنكار على من يترك الإشــهاد على البيع لنقلوه 
ا))). إلينا نقلًاا متواتًرً

شْْــهََادُُ فِيِ كُُلِِّ  ِ نَََّ الْْمُُبََايََعََــةََ تََكْْث�ـرُُُ بََي�ـنََْ النَّاَسِِ فِيِ أََسْْــوََاقِهِِِمْْ وََغََيْْرِِهََا، فََلََوْْ وََجََبََ ا�لْإِ وََ�لِأَ
هِِِ تََعََالََى: }وََمََا جََعََلََ عََلََيۡۡكُُمۡۡ فِيي وََمََا جََعََلََ عََلََيۡۡكُُمۡۡ فِيي  مََــا يََتََبََايََعُُون�ـهَُُ، أََفْْضََى إلََى الْْحََرََجِِ الْْمََحْْطُُوطِِ عََنَّاَ بِقََِوْْلـ�

{ ]سورة الحج: 78[. ۚ ِينِِ مِِنۡۡ حََرََجٖۚ� ۚٱلدِّ� ِينِِ مِِنۡۡ حََرََجٖۚ� ٱلدِّ�
مِِنََ بََعۡۡضُُكُُم بََعۡۡضٗٗا 

َ
مِِنََ بََعۡۡضُُكُُم بََعۡۡضٗٗا فََإِنِۡۡ أَ
َ
وأجابوا عن الآية الكريمة بأنها مََنْسُُْــوخََةٌٌ بِقََِوْْلِهِِِ تعالى: }فََإِنِۡۡ أَ

َ رََبََّهُُۥۗۗ{ ]سورة البقرة: 283[. َتََّقِِ ٱ�للَّهَ نََٰ�تََهُُۥ وََ�لۡيَ مَٰ
َ
ِي ٱؤۡۡتُمُِِنََ أَ ِ ٱلَّذِ� َ رََبََّهُُۥۗۗفََلۡۡيُُؤََدِّ� َتََّقِِ ٱ�للَّهَ نََٰ�تََهُُۥ وََ�لۡيَ مَٰ
َ
ِي ٱؤۡۡتُمُِِنََ أَ ِ ٱلَّذِ� فََلۡۡيُُؤََدِّ�

هْنِ  رْشَــادُ إلَــى حِفْظِ الْْأمَْــوَالِ وَالتَّعْليِــمِ، كَمَا أَمَــرَ باِلرَّ قالــوا: فالْْآيَــةُ الْمُرَادُ بهَِا الْْإِ
وَالْكَاتبِِ، وَلَيْسَ بوَِاجِبٍ، وَهَذَا ظَاهِرٌ))).

الترجيح:
بعــد عــرض أقوال العلمــاء وأدلتهم ومناقشــة ما أمكن مناقشــته يترجــح لديََّ قول 
جمهــور الفقهاء؛ لأن البيع يكثر وقوعه في الأســواق والمتاجر الكبيرة والصغيرة، فهي 
حركــة دائمــة لا تتوقف تقريًبًا في ليل أو نهار، فلو قلنا: بوجوب الإشــهاد لََوََقََعََ الحرج، 
والحــرج ممنوع في الشــريعة الإسلامية، ومع ذلك أقول: يتعين الإشــهاد على البيع إذا 
ا للجحود المؤدي إلى النزاع، وما أمر الله  بالإشهاد  كان المبيع ذا قيمة كبيرة؛ منًعً
إلا لحفظ الحقوق وصيانتها ومنع المنازعة المؤدية إلى الشــقاق والخلاف، خاصة في 
هذه الأيام التي أصبحت أسعار السلع تتغير فيها بشكل كبير ربما في اليوم الواحد، فمن 
ا بعد بيعه مما يدفع البائع إلى نكران البيع؛ من أجل  ا كبيًرً الممكن أن يحقق المبيع ربًحً
هذا كان الإشــهاد واجًبًا في ما له قيمة بل والتوثيق إن أمكن؛ لكونه وسيلة عصرية نافعة 

في حفظ الحقوق وصيانتها. 

والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.

)))  المقدمــات الممهــدات 2/ 276، المغنــي لابن قدامة 4/ 205، العزيز شــرح الوجيز المعروف بالشــرح الكبير 
4/ 9، المبسوط 25/ 9.

)))  البحر المحيط في التفسير 2/ 740، المغني لابن قدامة 4/ 205. 
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هادشلأمر بالامقتضى 

  المطلب الثالث: 

 ما تفيده صيغة الأمر في قوله تعالى: 

ِ حََسِِيبٗٗا{.  �ٰ بِٱِللَّهِ� ۚ وََكََفَىٰ ْاْو عََلََيۡۡهِِ�مۡۚ شۡۡهِِدُُ
َ
لَٰ�هَُُمۡۡ فََأَ مۡۡوَٰ

َ
ۡهِِمۡۡ أَ ِ حََسِِيبٗٗافََإِذََِا دََفََعۡۡتُُمۡۡ إِلَِيۡ� �ٰ بِٱِللَّهِ� ۚ وََكََفَىٰ ْاْو عََلََيۡۡهِِ�مۡۚ شۡۡهِِدُُ

َ
لَٰ�هَُُمۡۡ فََأَ مۡۡوَٰ

َ
ۡهِِمۡۡ أَ }فََإِذََِا دََفََعۡۡتُُمۡۡ إِلَِيۡ�

المعنى العام:
اْْ  ِنۡۡهُُمۡۡ رُشُۡۡدٗٗا فََٱدۡۡفََعُُوٓٓ حََ فََإِنِۡۡ ءََانَسَۡۡتُُم مِّ� ْاْ ٱلنِّ�كَِاا ٓ إِذََِا بَلَََغُُو �ٰ حََتَّىٰٓ� �ٰمَىٰ َتَٰ ْاْ ٱ�لۡيَ اْْ وََٱبۡۡتََلُُو ِنۡۡهُُمۡۡ رُشُۡۡدٗٗا فََٱدۡۡفََعُُوٓٓ حََ فََإِنِۡۡ ءََانَسَۡۡتُُم مِّ� ْاْ ٱلنِّ�كَِاا ٓ إِذََِا بَلَََغُُو �ٰ حََتَّىٰٓ� �ٰمَىٰ َتَٰ ْاْ ٱ�لۡيَ قال تعالى: }وََٱبۡۡتََلُُو
 ۖ ـۡتََعۡۡفِِفۡۖ� ا فََلۡۡيََس� نََا غََنِيِّٗ�ٗ �اْۚوۚ وََمََن كَا  ُ ن يَكَۡۡبَرُ�

َ
افٗٗا وََبِدََِارًًا أَ َ كُُلُُوهََآ إِسِۡرَ�

ۡ
ۖ وََلَاا تَأَۡ لَٰ�هَُُ�مۡۖ مۡۡوَٰ

َ
ۡه�ـمِۡۡ أَ ۖ إِلَِيۡ� ـۡتََعۡۡفِِفۡۖ� ا فََلۡۡيََس� نََا غََنِيِّٗ�ٗ �اْۚوۚ وََمََن كَا  ُ ن يَكَۡۡبَرُ�

َ
افٗٗا وََبِدََِارًًا أَ َ كُُلُُوهََآ إِسِۡرَ�

ۡ
ۖ وََلَاا تَأَۡ لَٰ�هَُُ�مۡۖ مۡۡوَٰ

َ
ۡه�ـمِۡۡ أَ إِلَِيۡ�

 ٰ� ۚ وََكََفَىٰ ْاْو عََلََيۡۡهِِ�مۡۚ ـهِِۡدُُ ش�
َ
لَٰ�هَُُمۡۡ فََأَ مۡۡوَٰ

َ
ۡهِِمۡۡ أَ ۚ فََإِذََِا دََفََعۡۡتُُمۡۡ إِلَِيۡ� كُُلۡۡ بِٱِلۡمََۡعۡۡرُُوفِۚ�

ۡ
نََا فََقِِيٗرٗا فََلۡۡيََأۡ �ٰ وََمََن كَا ۚ وََكََفَىٰ ْاْو عََلََيۡۡهِِ�مۡۚ ـهِِۡدُُ ش�

َ
لَٰ�هَُُمۡۡ فََأَ مۡۡوَٰ

َ
ۡهِِمۡۡ أَ ۚ فََإِذََِا دََفََعۡۡتُُمۡۡ إِلَِيۡ� كُُلۡۡ بِٱِلۡمََۡعۡۡرُُوفِۚ�

ۡ
نََا فََقِِيٗرٗا فََلۡۡيََأۡ وََمََن كَا

ِ حََسِِيبٗٗا{ ]سورة النساء: 6[. ِ حََسِِيبٗٗابِٱِللَّهِ� بِٱِللَّهِ�
والمعنى: أيها الأولياء ابتلوا اليتامى أي اختبروهم إلى ابتداء اللبوغ وهو الحد الذي 
يلبغون فيه ســن النكاح، فإن آنســتم منهم بعد اللبوغ رشدًا فادفعوا إليهم أموالهم، وإلا 

فاستمروا على الابتلاء حتى تأنسوه منهم))).
ثم بيََّن ســبحانه مــا ينبغي على الأوصياء عنــد انتهاء وصايتهم علــى اليتامى، وعند 
 ِ �ٰ بِٱِللَّهِ� ۚ وََكََفَىٰ ْاْو عََلََيۡۡهِِ�مۡۚ ـهِِۡدُُ ش�

َ
لَٰ�هَُُمۡۡ فََأَ مۡۡوَٰ

َ
ۡهِِمۡۡ أَ ِ فََإِذََِا دََفََعۡۡتُُمۡۡ إِلَِيۡ� �ٰ بِٱِللَّهِ� ۚ وََكََفَىٰ ْاْو عََلََيۡۡهِِ�مۡۚ ـهِِۡدُُ ش�

َ
لَٰ�هَُُمۡۡ فََأَ مۡۡوَٰ

َ
ۡهِِمۡۡ أَ دفــع أموالهم إليهم، فقــال: }فََإِذََِا دََفََعۡۡتُُمۡۡ إِلَِيۡ�

حََسِِيبٗٗاحََسِِيبٗٗا{ ]سورة النساء: 6[. 
والمعنــى: فإذا أردتم أيها الأولياء أن تدفعوا إلى اليتامى أموالهم التي تحت أيديكم 
بعد اللبوغ والرشد، فأشهدوا عليهم عند الدفع بأنهم قبضوها وبرئت عنها ذممكم، لأن 

هذا الإشهاد أَبْعَدُ عن التهمة، وأنفى للخصومة، وأَدْخَلُ في الأمانة وبراءة الساحة.
ِ حََسِِيبٗٗا{ أي كفى بالله محاســًبًا لكــم على أعمالكم  �ٰ بِٱِللَّهِ� ِ حََسِِيبٗٗاوََكََفَىٰ �ٰ بِٱِللَّهِ� وقولــه تعالــى: }وََكََفَىٰ
ا إياكم بما تســتحقون من خير أو شــر،  ا عليكم في أقوالكم وأفعالكم، ومجازًيً وشــاهًدً
لأنه سبحانه لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. وإنكم إن أفلََُتُّم من حساب 
الناس في الدنيا فلن تفلتوا من حساب الله الذي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، 
فعليكم أن تتحروا الحلال في كل تصرفاتكم، ففي هذا التذييل وعيدٌٌ شديد لكل جاحد 

)))  تفســير المراغــي 4/ 188، لأحمــد بــن مصطفى المراغــي )المتوفى: 1371هـ(، الناشــر: شــركة مكتبة ومطبعة 
مصطفى البابي الحبلي وأولاده بمصر، الطبعة: الأولى، 1365هـ- 1946م.
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لحــق غيره، ولكل مُُعتََدٍٍ على أمــوال الناس وحقوقهم، ولا ســيما اليتامى الذين فقدوا 
الناصر والمعين))).

الأثر الفقهي:
اختلف الفقهاء في الأمر بالإشــهاد في الآية الكريمة هل هو للوجوب؟ بمعنى أنه إذا 
دفــع الولــُيُّ المالََ إلى الصبي بعد بلوغه وأنكر الصبــي فالقول لمن؟ هل يُُصدََّق الولي 
لأنه أمين، أم يُُصدََّق اليتيم؛ لأن الولي خالف أمر الله تبارك وتعالى الوارد في القرآن فلم 

يُُشهِِد على الدفع والأمر يقتضي الوجوب؟ وعليه فلا يقبل كلام الولي.
للِْفُقَهَاءِ فيِ ذَلكَِ ثَلاثََةُ مذاهب:

، واســتدلوا على ذلــك بالآيــة الكريمة، فقد  بَّـِـيِّ المذهــب الأوَْل: الْقَــوْل قَــوْل الص
أوجــب الله تبارك وتعالى الإشــهاد عند دفع المــال إلى اليتيم، وعليه فلو لم يشــهد لم 

افعِِيَّةُ))). يقبل قوله، وَإلَِيْهِ ذَهَبَ الْمَالكِيَِّةُ فيِ الْمَشْهُورِ عندهم)))، وَالشَّ
بَّيِِّ قَوْل الْوَصِيِّ بيَِمِينهِِ؛ لأنَّهُ أَميِنٌ فيِ  المذهــب الثَّانيِ: الْقَوْل فيِ دَفْعِ الْمَــال إلَِى الص
ذَلكَِ، فَيُقْبَل قَوْلُهُ فيِهِ كَالْقَوْل فيِ النَّفَقَةِ وَكالمودعِ، وَإلَِيْهِ ذَهَبَ الْحَنفَِيَّةُ)))، وَالْمَالكِيَِّةُ فيِ 

مُقَابلِ الْمَشْهُورِ عندهم))).
المذهــب الَثَّالِثُُِ: وََهُُوََ مََبْْنِيٌٌِّ عََلََى التََّفْْرِِقََةِِ بََيْْنََ الْْوََصِِــيِِّ بِجُُِعْْلٍٍ وََبََيْْنََ الْْوََصِِيِِّ الْْمُُتََبََرِِّعِِ، 
ا لأِنََِّهُُ أََمِيِنٌٌ أََشْْــبََهََ الْْمُُــودِِعََ، وََإِنِْْ لََمْْ يََكُُنِِ الْْوََصُِِيُّ  وعليــه فيُُقْْبََل قََوْْل الْْوََصِِيِِّ إِنِْْ كََانََ مُُتََبََرًِِّعً

)))  التفســير الوســيط للقرآن الكريم 3/ 45، لفضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور محمد سيد طنطاوي، الناشر: دار 
نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، الفجالة- القاهرة، الطبعة: الأولى. 

)))  شــرح مختصر خليل للخرشــي 8/ 195، التوضيح في شــرح المختصر الفرعي لابن الحاجب 6/ 407، لخليل 
بن إسحاق بن موسى، ضياء الدين الجندي المالكي المصري )المتوفى: 776هـ(، مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة 

التراث، الطبعة: الأولى، 1429هـ- 2008م.
)))  فتــح العزيز بشــرح الوجيــز 11/ 82، لعبد الكريم بن محمــد الرافعي القزويني )المتوفى: 623هـــ(، دار الفكر، 
أسنى المطالب في شرح روض الطالب 2/ 286، لزكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري، زين الدين أبي يحيى السنيكي 

)المتوفى: 926هـ(، دار الكتاب الإسلامي.
)))  التجريد للقدوري 8/ 4050، دار السلام- القاهرة، الطبعة: الثانية، 1427هـ- 2006م.

)))  التوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب 6/ 407.
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ـوَْْل الْْيََتِيِمِِ، لأن الْْوََصِِيََّ قََبََضََ  ــا بََل بِأُُِجْْــرََةٍٍ فََلاََ يُُقْْبََل قََوْْلُُهُُ فِيِ دََفْْعِِهِِ الْْمََال إِلََِيْْهِِ، بََل ق� مُُتََبََرًِِّعً
الْْمََال لِحََِظِِّهِِ فََلََمْْ تُُقْْبََل دََعْْوََاهُُ كََالْْمُُرْْتََهِِنِِ وََالْْمُُسْْتََعِِيرِِ، وََإِلََِيْْهِِ ذََهََبََ الْْحََنَاَبِلََِةُُ))).

الترجيح:
والراجح في نظري أنه لا بد من الإشهاد، بل وأقول: الإشهاد وحده لا يكفي في هذا 
ا لأوامر  ا وتطبيًقً الزمان الذي خََرِِبََتْْ فيه الذمم، وأصبحت الدولة تأخذ بالإشــهاد تعًدًُبُّ
الشــرع الحنيف، غير أن الذي قصده الشــارع الحنيف من صيانــة الأموال وحفظها من 
الضيــاع لا يحصــل إلا بالتوثيق، وعليه فيكون الإشــهاد والتوثيق بالكتابة واجبين؛ لأن 
ا والجحود قد  صيانــة المال واجبة، وما لا يحصل الواجب إلا به فهو واجب؛ خصوًصً

يحصل من كّلٍّ من اليتيم والوصي على حد سواء. والله تعالى أعلى وأعلم.

  المطلب الرابع: ما تفيده صيغة الأمر في قوله تعالى: 

ِنكُُمۡۡ{. رۡۡبََعََةٗٗ مِّ�
َ
ْاْو عََلََيۡۡهِِنََّ أَ ِنكُُمۡۡفََٱسۡۡتَشَۡۡهِِدُُ رۡۡبََعََةٗٗ مِّ�
َ
ْاْو عََلََيۡۡهِِنََّ أَ }فََٱسۡۡتَشَۡۡهِِدُُ

المعنى العام للآية الكريمة:
رۡۡبََعََةٗٗ 

َ
ْاْو عََلََيۡۡهِِنََّ أَ ـهِِۡدُُ �سََِآئِكُُِمۡۡ فََٱسۡۡتََ�ش ـةَََ مِِن نِّ حِِٰ��ش تِيَِنَ ٱلۡۡفَٰ

ۡ
يتِيٰ�لَّٰ يَأَۡ رۡۡبََعََةٗٗ وََٱ

َ
ْاْو عََلََيۡۡهِِنََّ أَ ـهِِۡدُُ �سََِآئِكُُِمۡۡ فََٱسۡۡتََ�ش ـةَََ مِِن نِّ حِِٰ��ش تِيَِنَ ٱلۡۡفَٰ

ۡ
يتِيٰ�لَّٰ يَأَۡ قــال تعالــى: }وََٱ

ُ لَهَُُنََّ  ۡعََلََ ٱ�للَّهُ وۡۡ يَجۡ�
َ
ٰ�تَّىٰ يََتََوََفََّىٰهُُٰنََّ ٱلۡمََۡوۡۡتُُ أَ ُيُُوتِِ حََ ـكُُِوهُُنََّ فِيي ٱ�لۡبُ مۡۡس�

َ
ْاْو فََأَ ـهَِِدُُ ۖ فََإِنِ ش� ِنكُُ�مۡۖ ُ لَهَُُنََّ مِّ� ۡعََلََ ٱ�للَّهُ وۡۡ يَجۡ�

َ
ٰ�تَّىٰ يََتََوََفََّىٰهُُٰنََّ ٱلۡمََۡوۡۡتُُ أَ ُيُُوتِِ حََ ـكُُِوهُُنََّ فِيي ٱ�لۡبُ مۡۡس�

َ
ْاْو فََأَ ـهَِِدُُ ۖ فََإِنِ ش� ِنكُُ�مۡۖ مِّ�

{ ]سورة النساء: 15[.
سََبِيِلٗااسََبِيِلٗاا

سْــاَمِ أَنَّ الْمَرْأَةَ إذَِا ثبت زِنَاهَا باِلْبَيِّنةَِ الْعَادِلَةِ، حُبسَِــتْ فيِ  كَانَ الْحُكْــمُ فيِ ابْتدَِاءِ الْْإِ
نُ منَِ الْخُرُوجِ منِهُْ إلَِى أَنْ تَمُوتَ))).  بَيْتٍ فَلََا تُمَكَّ

وأمر الله  بالإتيان بأربعة شهود ليثبتوا جريمة الزنا؛ حتى يقام الحد على الزاني، 
والســبب في ذلــك هو رغبة الشــارع الحكيم في الســر على الناس وصيانــة أعراضهم، 
)))  كشــاف القنــاع عن متن الإقناع 8/ 402، لمنصور بن يونس بن صلاح الدين بن حســن بــن إدريس البهوتي، دار 
النشر: وزارة العدل، المملكة العربية السعودية، الطبعة: الأولى، 1421هـ- 2000م، دقائق أولي النهى لشرح المنتهى 
المعروف بشــرح منتهى الإرادات 2/ 1980، لمنصور بن يونس بن صلاح الدين بن حســن بن إدريس البهوتي، عالم 

الكتب، الطبعة: الأولى، 1414هـ- 1993م. 
)))  تفســير القرآن العظيم 2/ 204، لأبي الفداء إســماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري، ثم الدمشقي )المتوفى: 
774هـ(، المحقق: محمد حســين شمس الدين، الناشر: دار الكتب العلمية، منشورات محمد علي بيضون- بيروت، 

الطبعة: الأولى- 1419هـ.
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وذلك حتى تثبت الجريمة على ســبيل الجزم، فإذ لم يتمكن من إيجاد أربعة شــهود فلا 
يجوز لأحد أن يتكلم في هذا الأمر وإلا أقيم عليه حد القذف. 

تِِٰ�  ِينََ يَرَۡۡمُُونََ ٱلۡمُُۡحۡۡصََنَٰ تِِٰ� وََٱلَّذِ� ِينََ يَرَۡۡمُُونََ ٱلۡمُُۡحۡۡصََنَٰ والدليل علــى ذلك هذه الآية الكريمة، وقوله تعالى: }وََٱلَّذِ�
ٓئِكََِ  وْْلَٰٓ�

ُ
بَدَٗٗاۚۚ وََأُ

َ
�ٰدََةًً أَ ْاْ لَهَُُمۡۡ شََهَٰ ةٗٗ وََلَاا تََقۡۡبََلُُو َ نِٰ�يَِنَ جََلۡدَ� وهُُمۡۡ ثَمََٰ ُ رۡۡبََعََةِِ شُُهََدََآءََ فََٱجۡۡ�لِدُ

َ
ْاْ بِأَِ تُوُ

ۡ
ٓئِكََِ ثُُمََّ لَمَۡۡ يَأَۡ وْْلَٰٓ�

ُ
بَدَٗٗاۚۚ وََأُ

َ
�ٰدََةًً أَ ْاْ لَهَُُمۡۡ شََهَٰ ةٗٗ وََلَاا تََقۡۡبََلُُو َ نِٰ�يَِنَ جََلۡدَ� وهُُمۡۡ ثَمََٰ ُ رۡۡبََعََةِِ شُُهََدََآءََ فََٱجۡۡ�لِدُ

َ
ْاْ بِأَِ تُوُ

ۡ
ثُُمََّ لَمَۡۡ يَأَۡ

سِِٰ�قُُونََ{ ]سورة النور: 4[.  سِِٰ�قُُونََهُُمُُ ٱلۡۡفَٰ هُُمُُ ٱلۡۡفَٰ
الأثر الفقهي:

والأمــر في الآية الكريمــة للجواز وليس للوجوب؛ لأن الــستر على الناس أولى من 
كشــف سرهم وهتك سترهم؛ وحتى يكون أمام كل واحد فرصة كي يُُقوِِّم نفسه بنفسه، 

ويتوب إلى الله مما اقترف من الذنوب والآثام، هذا هو قول جمهور العلماء))).
وعلى ذلك فرغبة الشــارع في الســر على العصاة ومنحهم الفرصــة كي يتوبوا قرينة 

صَرَفَت الأمر في الآية من الوجوب إلى الجواز.
ودليل ذلك قول النبي : ))وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ القِيَامَةِ(())).

وذكر فقهاء المالكية أن محل ذلك إذ لم يكن العاصي مشــتهرًا بالفســق مجاهرًا به، 
فيكره الستر عليه حينئذ؛ لأن في الستر عليه إعانة له على مداومة المعصية، فيكون إبلاغ 
الحاكم عنه قربة يتقرب بها العبد إلى ربه؛ لما في ذلك من مقاومة المنكر والســعي إلى 

تغييره))). 

والله تعالى أعلى وأعلم.

)))  المغنــي في فقــه الإمــام أحمد بــن حنبل الشــيباني 10/ 178، البناية شــرح الهداية 9/ 103، لبــدر الدين العيني 
)المتــوفى: 855هـ(، دار الكتــب العلمية- بيروت، لبنــان، الطبعة: الأولى، 1420هـ- 2000م، العزيز شــرح الوجيز 

المعروف بالشرح الكبير 11/ 232.
)))  متفقٌٌ عليه، فقد أخرجه البخاري في كِتََِاب المََظََالِمِِِ وََالغََصْْبِِ، بََابٌٌ: الَا يََظْْلِمُُِ المُُسْْــلِمُُِ المُُسْْــلِمََِ وََالَا يُُسْْــلِمُُِهُُ ج3/ 
دََابِِ، بََابُُ تََحْْرِِيمِِ اللُْْظُّمِِ 4/ 1996، حديث  ص123، حديث رقم 2442، وأخرجه مســلم في كتاب الْْبِرِِِّ وََالصِِّلََةِِ وََاآلْآ

رقم 2580. 
رقاني على مختصر خليل 7/ 307، لعبد الباقي بن  )))  مواهب الجليل في شــرح مختصر خليل 6/ 164، شــرح الُزُّ
يوســف بن أحمد الزرقاني المصري )المتوفى: 1099هـ(، ضبطــه وصححه وخرََّج آياته: عبد السلام محمد أمين، دار 

الكتب العلمية، بيروت- لبنان، الطبعة: الأولى، 1422هـ- 2002م. 
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  المطلب الخامس: ما تفيده صيغة الأمر في قوله تعالى: 

حََدََكُُمُُ ٱلۡمََۡوۡۡتُُ حِِيَنَ ٱلۡوَۡصَِِيََّةِِ ٱثۡۡنََانِِ 
َ
َ أَ �ٰدََةُُ بَيَۡۡنِكُُِمۡۡ إِذََِا حََضَرَ� ْاْ شََهَٰ ِينََ ءََامََنُُو يُُّهََا ٱلَّذِ�

َ
أَ ٓ حََدََكُُمُُ ٱلۡمََۡوۡۡتُُ حِِيَنَ ٱلۡوَۡصَِِيََّةِِ ٱثۡۡنََانِِ يَٰٓ�

َ
َ أَ �ٰدََةُُ بَيَۡۡنِكُُِمۡۡ إِذََِا حََضَرَ� ْاْ شََهَٰ ِينََ ءََامََنُُو يُُّهََا ٱلَّذِ�

َ
أَ ٓ }يَٰٓ�

ِكُُمۡۡ{. وۡۡ ءََاخََرََانِِ مِِنۡۡ غََيۡرِ�
َ
ِنكُُمۡۡ أَ ِكُُمۡۡذََوََا عََدۡۡلٖٖ مِّ� وۡۡ ءََاخََرََانِِ مِِنۡۡ غََيۡرِ�
َ
ِنكُُمۡۡ أَ ذََوََا عََدۡۡلٖٖ مِّ�

حََدََكُُمُُ ٱلۡمََۡوۡۡتُُ حِِيَنَ 
َ
َ أَ �ٰدََةُُ بَيَۡۡنِكُُِمۡۡ إِذََِا حََضَرَ� ْاْ شََهَٰ ِينََ ءََامََنُُو يُُّهََا ٱلَّذِ�

َ
أَ ٓ حََدََكُُمُُ ٱلۡمََۡوۡۡتُُ حِِيَنَ يَٰٓ�

َ
َ أَ �ٰدََةُُ بَيَۡۡنِكُُِمۡۡ إِذََِا حََضَرَ� ْاْ شََهَٰ ِينََ ءََامََنُُو يُُّهََا ٱلَّذِ�

َ
أَ ٓ قــال تعالى: }يَٰٓ�

رۡضِِ 
َ بۡۡتُُمۡۡ فِيي ٱلۡأَ� َ تُُنمۡۡ ضَرَ�

َ
ـمُۡۡ إِنِۡۡ أَ ِك� وۡۡ ءََاخََرََانِِ مِِنۡۡ غََيۡرِ�

َ
ِنكُُمۡۡ أَ ـدَۡۡلٖٖ مِّ� رۡضِِ ٱلۡوَۡصَِِي�ـةَِِ ٱثۡۡنََانِِ ذََوََا ع�

َ بۡۡتُُمۡۡ فِيي ٱلۡأَ� َ تُُنمۡۡ ضَرَ�
َ
ـمُۡۡ إِنِۡۡ أَ ِك� وۡۡ ءََاخََرََانِِ مِِنۡۡ غََيۡرِ�

َ
ِنكُُمۡۡ أَ ـدَۡۡلٖٖ مِّ� ٱلۡوَۡصَِِي�ـةَِِ ٱثۡۡنََانِِ ذََوََا ع�

ِ إِنِِِ ٱرۡۡتَبَۡۡتُُمۡۡ  ـِمََانِِ بِٱِللَّهِ� ةِٰوِٰ فََيُُقۡۡس� ـُونََهُُمََا مِِنۢۢ بََعۡۡدِِ ٱلصََّلََ ۡبِس� ۚ تَحۡ� بََٰ�تۡۡكُُم مُُّصِِيبََةُُ ٱلۡمََۡوۡۡ�تِۚ صَٰ
َ
ِ إِنِِِ ٱرۡۡتَبَۡۡتُُمۡۡ فََأَ ـِمََانِِ بِٱِللَّهِ� ةِٰوِٰ فََيُُقۡۡس� ـُونََهُُمََا مِِنۢۢ بََعۡۡدِِ ٱلصََّلََ ۡبِس� ۚ تَحۡ� بََٰ�تۡۡكُُم مُُّصِِيبََةُُ ٱلۡمََۡوۡۡ�تِۚ صَٰ
َ
فََأَ

ِ إِنَِّآَ إِذِٗٗا لَّمَِِنََ ٱلۡأٓثِمِِِيَن١٠٦١٠٦َ   ٰدََةََ ٱللَّهِ� هـ�� �ٰ وََلَاا نَكَۡۡتُُمُُ شََ نََا ذََا قُُرۡۡبَىٰ هِِۦِ ثََمََنٗٗا وََلَوَۡۡ كَا بـ� ِي  ِ إِنَِّآَ إِذِٗٗا لَّمَِِنََ ٱلۡأٓثِمِِِيَنَلَاا نَشَۡۡتَرِ� ٰدََةََ ٱللَّهِ� هـ�� �ٰ وََلَاا نَكَۡۡتُُمُُ شََ نََا ذََا قُُرۡۡبَىٰ هِِۦِ ثََمََنٗٗا وََلَوَۡۡ كَا بـ� ِي  لَاا نَشَۡۡتَرِ�
ِينََٱسۡۡتََحََقََّ عََلََيۡۡهِِمُُ  ���َاخََرََانِِ يََقُُومََانِِ مََقََامََهُُمََا مِِنََ ٱلَّذِ� ـۡتََحََقََّآ إِثِۡمۡٗٗا فَ‍َٔ نََّهُُمََا ٱ�س

َ
ٓ أَ �� َ عَلَىٰٓ ِينََٱسۡۡتََحََقََّ عََلََيۡۡهِِمُُ فََإِنِۡۡ عُُثِرَ� ���َاخََرََانِِ يََقُُومََانِِ مََقََامََهُُمََا مِِنََ ٱلَّذِ� ـۡتََحََقََّآ إِثِۡمۡٗٗا فَ‍َٔ نََّهُُمََا ٱ�س
َ
ٓ أَ �� َ عَلَىٰٓ فََإِنِۡۡ عُُثِرَ�

ـنََۡآ إِنَِّآَ إِذِٗٗا لَّمَِِنََ  �ٰدََتِهِِِمََا وََمََا ٱعۡۡتََدََي� ـقَُُّ مِِن شََهَٰ ح�
َ
�ٰدََتُُنََآ أَ ِ لَشَََهَٰ ـِمََانِِ بِٱِللَّهِ� نِِٰ� فََيُُقۡۡس� وۡۡلََيَٰ

َ ـنََۡآ إِنَِّآَ إِذِٗٗا لَّمَِِنََ ٱلۡأَ� �ٰدََتِهِِِمََا وََمََا ٱعۡۡتََدََي� ـقَُُّ مِِن شََهَٰ ح�
َ
�ٰدََتُُنََآ أَ ِ لَشَََهَٰ ـِمََانِِ بِٱِللَّهِ� نِِٰ� فََيُُقۡۡس� وۡۡلََيَٰ

َ ٱلۡأَ�
�ٰلِمِِِيَنَ{ ]المائدة: 106، 107[. �ٰلِمِِِيَنَٱلظَّٰ ٱلظَّٰ

المعنى العام:
أخبر الله  أن حكمــه في الشــهادة علــى الموصــى إذا حضره المــوت أن تكون 
شــهادة عدليــن، فــإن كان في ســفر، وهــو الضــرب في الأرض، ولم يكن معــه أحد من 
المســلمين فليشهد شــاهدين ممن حضره من غير المســلمين، فإذا قدما وأدََّيا الشهادة 
علــى وصيته حََلََفََا بعد الصلاة أنهما ما كذبا وما بدََّلا، وأن ما شــهدا به حقٌٌّ، ما كتما فيه 

شهاًةًد وحكم بشهادتهما))). 
فــإذا ظهــر بعد ذلك للحاكم أو لورثــة الميت أن هذين الرجلين لــم يكونا أمينين في 
أداء ما كلفهما الميت بأدائه، فعندئذ يقوم رجلان من أقرب ورثة الميت؛ ليحلفا بالله أن 
لَين، وأن هذين الرجلين لم يؤديا الوصية  شهادتهما أحق وأولى من شهادة الرجلين الأوَّ

على وجهها))). 
�ٰتُُ  لِٰ�دَِٰ �ٰتُُ وََٱلوَٰ لِٰ�دَِٰ وقد جاء الأمر في الآية الكريمة على صورة الخبر، ونظير ذلك قوله تعالى: }وََٱلوَٰ

ن يُتُِمََِّ ٱلرََّضََاعََةََ{ ]سورة البقرة: 233[.
َ
رََادََ أَ

َ
ۖ لِمََِنۡۡ أَ ��يۡنِۖ مِِالََ ِ كَا �ٰدََهُُنََّ حََوۡۡلََيۡنِ� وۡۡلَٰ

َ
ن يُتُِمََِّ ٱلرََّضََاعََةََيُرُۡۡضِِعۡۡنََ أَ

َ
رََادََ أَ

َ
ۖ لِمََِنۡۡ أَ ��يۡنِۖ مِِالََ ِ كَا �ٰدََهُُنََّ حََوۡۡلََيۡنِ� وۡۡلَٰ

َ
يُرُۡۡضِِعۡۡنََ أَ

)))  دراسات أصولية في القرآن الكريم/ 401.
)))  التفسير الوسيط للقرآن الكريم 4/ 322.
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قال ابن القيم -عليه رحمة الله-: »وأمر في الشهادة على الوصية في السفر باستشهاد 
عدلين من المســلمين أو آخرََين من غيرهم، وغير المؤمنين هم الكفار، والآية صريحةٌٌ 
في قبول شــهادة الكافرين على الوصية في الســفر عند عدم الشــاهدين المســلمين، وقد 
حكــم بها النبي  والصحابة بعده ولم يجئ بعدها ما يََنْسََْــخُُها، فإن المائدة 

، وليس فيها منسوخ، وليس لهذه الآية مُُعََارِِضٌٌ ألبتة«))). من آخر القرآن نزولًاا
الأثر الفقهي:

اســتدل بهذه الآية الكريمة القائلون بقبول شــهادة غير المســلم على وصية المسلم 
في الســفر بشــرط عدم وجود غيرهما من المســلمين، وهو مذهــب الحنابلة والحنفية، 
 (((
 وبه قال شريح والنخعي والأوزاعي، وقضى بذلك ابن مسعود وأبو موسى

وهو قول الظاهرية))).
ا لا في السفر ولا  وذهب المالكية والشافعية إلى عدم قبول شهادة غير المسلم مطًقًل

في غيره))).
ِنكُُمۡۡ  ْاْو ذََوََيۡۡ عََدۡۡلٖٖ مِّ� شۡۡهِِدُُ

َ
ِنكُُمۡۡ وََأَ ْاْو ذََوََيۡۡ عََدۡۡلٖٖ مِّ� شۡۡهِِدُُ
َ
وأجابوا عن الآية الكريمة بأنها منسوخة بقوله تعالى: }وََأَ

���لِلَّهِۚۚ{ ]سورة الطلاق: 2[.  �ٰدََةََ  ْاْ ٱلشََّهَٰ قِيِمُُو
َ
���لِلَّهِۚۚوََأَ  �ٰدََةََ  ْاْ ٱلشََّهَٰ قِيِمُُو
َ
وََأَ

 ِ ۖ فََإِنِ ل�ـمَۡۡ يَكَُُونَاَ رَجَُُلََيۡنِ� ـهَِِيدََيۡنِِۡ مِِن رِّ�جََِالِكُُِ�مۡۖ ْاْو ش� ـهِِۡدُُ ِ وََٱسۡۡتََ�ش ۖ فََإِنِ ل�ـمَۡۡ يَكَُُونَاَ رَجَُُلََيۡنِ� ـهَِِيدََيۡنِِۡ مِِن رِّ�جََِالِكُُِ�مۡۖ ْاْو ش� ـهِِۡدُُ وقولــه تعالى: }وََٱسۡۡتََ�ش
رََِ إِحِۡۡدََىٰهُُٰمََا  ـَا فََتُُذََكِّ� ن تَضَِِلََّ إِحِۡۡدََىٰهُُٰم�

َ
ـهََُدََآءِِ أَ َانِِ مِِمََّن تَرَۡۡضََوۡۡنََ مِِنََ ٱل�ش تـ�

َ
رََِ إِحِۡۡدََىٰهُُٰمََا فََرَجَُُلٞٞ وََٱمۡۡرََأَ ـَا فََتُُذََكِّ� ن تَضَِِلََّ إِحِۡۡدََىٰهُُٰم�

َ
ـهََُدََآءِِ أَ َانِِ مِِمََّن تَرَۡۡضََوۡۡنََ مِِنََ ٱل�ش تـ�

َ
فََرَجَُُلٞٞ وََٱمۡۡرََأَ

{ ]سورة البقرة: 282[. ۚ خۡۡرََىٰۚ�
ُ ۚٱ�لۡأُ خۡۡرََىٰۚ�
ُ ٱ�لۡأُ

)))  إعلام الموقعيــن عــن رب العالميــن 2/ 172، لأبــي عبــد الله محمــد بن أبي بكــر بن أيوب المعــروف بابن قيم 
الجوزية )المتوفى: 751 هـ(، قدم له وعلق عليه وخرج أحاديثه وآثاره: أبو عبيدة مشــهور بن حســن آل سلمان، شارك 
في التخريــج: أبــو عمر أحمد عبــد الله أحمد، دار ابن الجوزي للنشــر والتوزيــع، المملكة العربية الســعودية، الطبعة: 

الأولى، 1423هـ.
)))  المبسوط للسرخسي 16/ 134، شرح مختصر الطحاوي 8/ 110، المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني 
12/ 52، العدة شرح العمدة 1/ 688، الشرح الكبير على متن المقنع 12/ 36، الإرشاد إلى سبيل الرشاد 1/ 505.
)))  المحلى بالآثار 8/ 492، لأبي محمد علي بن أحمد بن ســعيد بن حزم الأندلســي القرطبي الظاهري )المتوفى: 

456هـ(، الناشر: دار الفكر- بيروت.
)))  الأم 4/ 221، للشافعي، دار المعرفة - بيروت، 1410هـ/ 1990م، بحر المذهب )في فروع المذهب الشافعي 
4/ 149، للروياني، دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، 2009 م، الذخيرة 10/ 225، للقرافي، دار الغرب الإسلامي- 
بيــروت، الطبعة: الأولى، 1994م، بداية المجتهد ونهاية المقتصد 2/ 463، لابن رشــد القرطبي الشــهير بابن رشــد 

الحفيد )المتوفى: 595 هـ(، مطبعة مصطفى البابي الحبلي وأولاده، مصر، الطبعة: الرابعة، 1395هـ/ 1975م.



47

هادشلأمر بالامقتضى 

قــال الشــافعي : في الآيــة دلالة علــى أن الله تعالى إنما عنى المســلمين دون 
غيرهــم مــن قبــل أن رجالنا ومن نرضى مــن أهل ديننا لا المشــركون لقطــع الله تعالى 
ِكُنمۡ{ فلا يجوز  ِكُنمۡذَوَيۡ عَدۡلٖ ّم الولاية بيننا وبينهم بالدين ووصف الشــهود فقــال: }ذَوَيۡ عَدۡلٖ ّم

من غيرنا))).
كما أجابوا عن الآية أيضًا بأن الشهادة بمعنى التحمل وليس المراد بها الأداء، أو أن 
المراد بقوله تعالى: }مِنۡ غَيۡۡرِكُمۡمِنۡ غَيۡۡرِكُمۡ{ أي من غير قبيلتكم أو عشــيرتكم، أو أن الشــهادة 

في الآية الكريمة بمعنى اليمين))).
وقــد نوقش جوابهم عن الاســتدلال بالآية الكريمة بأن حمــل الآية على أنه أراد من 
غير عشيرتكم لا يصح؛ لأن الآية نزلت في قضية عدي وتميم بلا خلاف بين المفسرين، 
وقد فســرها بما قلنا ســعيد بن المســيب، والحسن، وابن ســيرين، وعبيدة، وسعيد بن 
جبير، والشعبي، وسلمان التيمي، وغيرهم، ودلت عليه الأحاديث التي رويناها، ولأنه 
لــو صح ما ذكروه لم تجب الأيمان؛ لأن الشــاهدين من المســلمين لا قســامة عليهم، 
وحملها على التحمل لا يصح؛ لأنه أمر بأحلافهم ولا أيمان في التحمل، وحملها على 
ِ إنِِ ٱرۡتبَۡتُمۡ لََا نشَۡــرَيِ بـِـهۦِ ثَمَنٗا وَلوَۡ كََانَ  ِ إنِِ ٱرۡتبَۡتُمۡ لََا نشَۡــرَيِ بـِـهۦِ ثَمَنٗا وَلوَۡ كََانَ فَيُقۡسِــمَانِ بٱَِّللَّه اليمين لا يصح؛ لقوله: }فَيُقۡسِــمَانِ بٱَِّللَّه
ِ{ الآية، ولأنه عطفها علــى ذوي العدل من المؤمنين  ِذَا قُرۡبََىٰ وَلََا نكَۡتُمُ شَــهَدَٰةَ ٱَّللَّه ذَا قُرۡبََىٰ وَلََا نكَۡتُمُ شَــهَدَٰةَ ٱَّللَّه

وهما شاهدان))).
ويــرى شــيخ الإسلام ابن تيمية وتلميــذه ابن القيم قبول شــهادة غير المســلم على 
ا على قبول شهادتهم في الوصية؛ وذلك  المســلم في كل شيء عُُدم فيه المســلمون، قياًسً

لأن شهادتهم قلبت في الوصية للضرورة فتقبل في كل ضرورة))).

)))  الأم 4/ 221، بحر المذهب )في فروع المذهب الشافعي 4/ 149(.
)))  الفــروق- أنــوار البروق في أنواء الفروق 4/ 85، للقرافي )المتــوفى: 684هـ(، عالم الكتب، الذخيرة 10/ 225، 

بداية المجتهد ونهاية المقتصد 2/ 463.
)))  المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني 12/ 52، الشرح الكبير على متن المقنع 12/ 36، لعبد الرحمن بن 
محمــد بــن أحمد بــن قدامــة المقدســي الجماعيلــي الحنلبــي، أبي الفــرج، شــمس الدين )المتــوفى: 682هـــ(، دار 

الكتاب العربي للنشر والتوزيع.
)))  الطرق الحكمية في السياسة الشرعية 1/ 509، لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية )691- 

751(، تحقيق: نايف بن أحمد الحمد، دار عالم الفوائد - مكة المكرمة، الطبعة: الأولى، 1428هـ..
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عَى أَحَدُهُمْ أَنَّ الْْآخَرَ أَخُوهُ،  بَّْيِ بَعْضِهِمْ لبَِعْضٍ فيِ النَّسَــبِ، إذَا اَّد وتُقْبَلُ شَــهَادَةُ الس
وهو قول مرجوح عند الحنابلة))).

وأجــاز مالك  قبول شــهادة الطبيب الكافر عند عدم وجــود غيره؛ للضرورة 
مطلقًا، أي سواء كان المشهود عليه مسلمًا أو غير مسلم))). 

الترجيح:
والراجــح في نظــري القول بجواز شــهادة غير المســلم على المســلم في كل موضع 
يحتــاج إليــه القاضي، وذلــك لما يلي: الحق تبــارك وتعالى بي�ـَن أن الكذب ليس صفة 
لصيقة بغير المســلمين، وإنما حالهم فيها كحال المسلمين، فمنهم الأمين الذي يؤتمن 
على الكثير من المال، ومنهم الخائن الذي لا يؤتمن على القليل، وفي ذلك يقول تعالى: 
مََنۡۡهُُ بِدِِِينََارٖٖ الَّا 

ۡ
ۡكََ وََمِِنۡۡهُُم مََّنۡۡ إِنِ تَأَۡ ِهِۦِٓٓ إِلَِيۡ� مََنۡۡهُُ بِقِِِطََنارٖٖ يُؤََُدِّ�

ۡ
بِِٰ� مََنۡۡ إِنِ تَأَۡ هۡۡلِِ ٱلۡۡكِِتَٰ

َ
مََنۡۡهُُ بِدِِِينََارٖٖ الَّا وََمِِنۡۡ أَ

ۡ
ۡكََ وََمِِنۡۡهُُم مََّنۡۡ إِنِ تَأَۡ ِهِۦِٓٓ إِلَِيۡ� مََنۡۡهُُ بِقِِِطََنارٖٖ يُؤََُدِّ�

ۡ
بِِٰ� مََنۡۡ إِنِ تَأَۡ هۡۡلِِ ٱلۡۡكِِتَٰ

َ
}وََمِِنۡۡ أَ

��ۧنََ سََبِيِلٞٞ   ِيِّ‍ۧ� مِّ�
ُ ْاْ لََيۡۡسََ عََلََيۡۡنََا فِيي ٱ�لۡأُ نََّهُُمۡۡ قََالُوُ

َ
لِٰ�كََِ بِأَِ ـَا دُُمۡۡتََ عََلََيۡۡهِِ قَآَئِمِٗٗاۗۗ ذَٰ ۡكََ إِالَّا م� ِهِۦِٓٓ إِلَِيۡ� ��ۧنََ سََبِيِلٞٞ يُؤََُدِّ�  ِيِّ‍ۧ� مِّ�

ُ ْاْ لََيۡۡسََ عََلََيۡۡنََا فِيي ٱ�لۡأُ نََّهُُمۡۡ قََالُوُ
َ
لِٰ�كََِ بِأَِ ـَا دُُمۡۡتََ عََلََيۡۡهِِ قَآَئِمِٗٗاۗۗ ذَٰ ۡكََ إِالَّا م� ِهِۦِٓٓ إِلَِيۡ� يُؤََُدِّ�

ِ ٱلۡۡكََذِِبََ وََهُُمۡۡ يََعۡۡلََمُُونََ{ ]سورة آل عمران: 75[. ى�عَلَى ٱللَّهِ� ِ ٱلۡۡكََذِِبََ وََهُُمۡۡ يََعۡۡلََمُُونََوََيََقُُولُوُنََ  ى�عَلَى ٱللَّهِ� وََيََقُُولُوُنََ 
وأيضًا شــيوع الكذب وشــهادة الزور في عصرنا، وأغلب القائلين به من المســلمين 
يجعلنا لا نأخذ بشــهادة المسلم لمجرد أنه مســلم، ونرد شهادة غير المسلم لمجرد أنه 

لا يدين بالإسلام، فقد يكون غير المسلم عنده من حسن الخلق ما يمنعه من الكذب.
م آية  وعــملًاا بظاهر الآيــة الكريمة، والقول بالنســخ يســتلزم العلم بالتاريــخ، وتقُدُّ
ا الآية صريحة في أن المراد شاهدان من غير  البقرة على آية المائدة ولا قائلََ بهذا، وأيًضً
المســلمين، وتفسيرها بأن المراد من غير العشيرة أو تفســير الشهادة باليمين فبعيد عن 

مراد الآية. والله تعالى أعلى وأعلم.

)))  المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني 14/ 173.
)))  الذخيرة 10/ 64، منح الجليل شــرح مختصر خليل 8/ 293، لمحمد بن أحمد بن محمد عليش، أبي عبد الله 

المالكي )المتوفى: 1299هـ(، دار الفكر- بيروت.
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  المطلب السادس: 

 ما تفيده صيغة الأمر في قوله تعالى: 

.}ِ ��لِلَّهِ �ٰدََةََ  ْاْ ٱلشََّهَٰ قِيِمُُو
َ
ِنكُُمۡۡ وََأَ ْاْو ذََوََيۡۡ عََدۡۡلٖٖ مِّ� شۡۡهِِدُُ

َ
ِوََأَ ��لِلَّهِ �ٰدََةََ  ْاْ ٱلشََّهَٰ قِيِمُُو

َ
ِنكُُمۡۡ وََأَ ْاْو ذََوََيۡۡ عََدۡۡلٖٖ مِّ� شۡۡهِِدُُ

َ
}وََأَ

وۡۡ فََارِقُِوُهُُنََّ 
َ
ـرُُۡفٍٍو أَ ـكُُِوهُُنََّ بِمََِع� مۡۡس�

َ
جََلََهُُنََّ فََأَ

َ
وۡۡ فََارِقُِوُهُُنََّ فََإِذََِا بَلَََغۡۡنََ أَ

َ
ـرُُۡفٍٍو أَ ـكُُِوهُُنََّ بِمََِع� مۡۡس�

َ
جََلََهُُنََّ فََأَ

َ
قــال الله تبارك وتعالى: }فََإِذََِا بَلَََغۡۡنََ أَ

نََا  لِٰ�كُُِمۡۡ يُوُعََظُُ بِهِِۦِ مََن كَا ���لِلَّهِۚۚ ذَٰ  �ٰدََةََ  ْاْ ٱلشََّهَٰ قِيِمُُو
َ
ِنكُُمۡۡ وََأَ ْاْو ذََوََيۡۡ عََدۡۡلٖٖ مِّ� شۡۡهِِدُُ

َ
نََا بِمََِعۡۡرُُفٖٖو وََأَ لِٰ�كُُِمۡۡ يُوُعََظُُ بِهِِۦِ مََن كَا ���لِلَّهِۚۚ ذَٰ  �ٰدََةََ  ْاْ ٱلشََّهَٰ قِيِمُُو

َ
ِنكُُمۡۡ وََأَ ْاْو ذََوََيۡۡ عََدۡۡلٖٖ مِّ� شۡۡهِِدُُ

َ
بِمََِعۡۡرُُفٖٖو وََأَ

ۡرَجَٗٗا{ ]سورة الطلاق: 2[. ُۥ مَخۡ� ۡعََل �لَّهُ َ يَجۡ� َوۡۡمِِ ٱلۡأٓخِِ�رِۚۚ وََمََن يََتََّقِِ ٱ�للَّهَ ِ وََٱ�لۡيَ ۡرَجَٗٗايُؤُۡۡمِِنُُ بِٱِللَّهِ� ُۥ مَخۡ� ۡعََل �لَّهُ َ يَجۡ� َوۡۡمِِ ٱلۡأٓخِِ�رِۚۚ وََمََن يََتََّقِِ ٱ�للَّهَ ِ وََٱ�لۡيَ يُؤُۡۡمِِنُُ بِٱِللَّهِ�
المعنى العام:

بعــد أن بي�ـَن الحــق تبــارك وتعالى جان�بـًا من أحــكام الــطلاق، بيََّن مــا يجب على 
المســلم فعلــه عند قرب انتهــاء عدة مطلقته مــن طلاق رجعي، والواجــب عليه حينئذٍٍ 
إمــا أن يعيدهــا إلى عصمته، وهو الأولــى؛ ولهذا قدمه الله -تبــارك وتعالى- في الذكر، 
أو يفارقهــا ويعطيهــا كافة حقوقها دون ظلم أو مماطلة كمــا يحدث من كثير من الناس 
في هــذا الزمــان، ونظرة ســريعة علــى المحاكــم تكفي لإثبات مــا أقول، ثــم أمر الحق 
ا للتهمة والريبة  ا للتنــازع ودفًعً -جل جلاله- بالإشــهاد عند الــطلاق وعند الرجعة منًعً
ولــم يقــف الأمر عند مجرد الأمر بالإشــهاد، وإنمــا أمر جل جلاله الشــاهدََ بأن يؤدي 
الشــهادة على وجهها الصحيح لوجه الله ، ثــم خوََّف عباده ووعظهم بيوم القيامة 
  حتــى يحفظوا حقــوق المطلقة ويقيموا الشــهادة بالحق والعدل، ثم بشََّــر
عبــاده المتقيــن بالفرج والمخرج من كل شــدة أو عســر؛ كــي لا يتركوا طاعــة الخالق 
ـًا أن العز والخير ـرَََضٍٍ من الدنــيا، ويعلموا دائـمً  وــما أــمر به من المــعروف في مقابل ـعَ

كله في طاعة الله))).

)))  تفســير النســفي )مدارك التنزيــل وحقائق التأويل(، 3/ 497، لأبي البركات عبــد الله بن أحمد بن محمود حافظ 
الدين النســفي )المتوفى: 710هـ(، دار الكلم الطيب، بيروت، الطبعة: الأولى، 1419هـ- 1998م، التفســير الوســيط 

للقرآن الكريم 14/ 449.
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الأثر الفقهي:
الإشهاد على الرجعة:

استدل بعض العلماء بالأمر الوارد في هذه الآية على وجوب الإشهاد على الرجعة، 
بمعنى أن الإشهاد شرط في صحة الرجعة، فإذا راجع ولم يُُشهِِد كانت باطلة، وهو قول 

الظاهرية، وإحدى الروايتين عند الحنابلة، وأحد القولين عند الشافعية))). 
وحجتهم في ذلك أن ظاهر الأمر للوجوب؛ لأنه أمر مجرد عن القرينة، ولأن الشهادة 
شرط في إنشاء الزواج بالاتفاق، فتكون شرطًا في استدامته بالرجعة، ولأنه استباحة بضع 

مقصود فوجبت الشهادة فيه كالنكاح))). 
بينما ذهب جمهور الفقهاء إلى عدم وجوب الإشهاد على الرجعة، بل هو مستحب 
فقــط، وهو قول الحنفية، والمشــهور عند المالكيــة، والأصح عنــد الحنابلة)))، وأحد 

القولين عند الشافعية))). 
وحمل الجمهورُ الأمر بالإشهاد في الآية الكريمة على الاستحباب وليس الوجوب، 
وذلك قياسًا على الطلاق، فقد أمر الحق تبارك وتعالى بالإشهاد على الطلاق والرجعة 
في نفــس الآيــة، ولما كان الإشــهاد على الطلاق غيــر واجب فكذلك الرجعــة، وأيضًا 

الرجعة حق من الحقوق التي يقبضها الإنسان فلم يجب فيها الإشهاد))).

)))  بحر المذهب )في فروع المذهب الشــافعي 10/ 186، التهذيب في فقه الإمام الشــافعي 6/ 114، لمحيي السنة 
أبي محمد الحســين بن مســعود بن محمد بن الفراء البغوي الشــافعي )المتوفى: 516هـ(، دار الكتب العلمية، الطبعة: 

الأولى، 1418هـ- 1997م.
)))  المحلى بالآثار 10/ 17، المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني 8/ 482، بحر المذهب في فروع المذهب 

الشافعي 10/ 186.
)))  المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني 8/ 482، حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع 6/ 604، لعبد 
الرحمن بن محمد بن قاســم العاصمي الحنلبــي النجدي )المتوفى: 1392هـ(، الطبعة: الأولى- 1397هـ، المســائل 

الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين 2/ 168.
)))  أسنى المطالب في شرح روض الطالب 3/ 341، بحر المذهب في فروع المذهب الشافعي 10/ 186، التهذيب 

في فقه الإمام الشافعي 6/ 114. 
)))  بداية المجتهد ونهاية المقتصد 2/ 85، البناية شرح الهداية 5/ 458، منَاَهِِجُُ التََّحصِِيلِِ ونتائج لطائف التََّأْْوِِيل في 

شََرحِِ المدََوََّنة وحََلِِّ مُُشكِلِاتها 4/ 109. 



51

هادشلأمر بالامقتضى 

قَََلَّ امْْرََأََتََهُُ وََهِِيََ حََائِضٌٌِ،  هَُُنَّ طََ كما اســتدلوا بما ))روي عََنْْ عََبْْدِِ اللَّهِِ بْْنِِ عُُمََــرََ  أََ
  ِِفََسََــأََلََ عُُمََرُُ بْْنُُ الخَََطَّابِِ رََسُُــولََ اللَّه ، ِِعََلََى عََهْْدِِ رََسُُــولِِ اللَّه
عََنْْ ذََلِكََِ، فََقََالََ رََسُُــولُُ اللَّهِِ : مُُرْْهُُ فََلْْيُُرََاجِِعْْهََا، ثَُُمَّ لِيُُِمْْسِِــكْْهََا حَََتَّى تََطْْهُُرََ، ثَُُمَّ 
ةَُُدَّ اتَِلَّيِ  ، فََتِلِْْكََ العِِ قَََلَّ قََبْْلََ أََنْْ يََمَََسَّ تََحِِيضََ ثَُُمَّ تََطْْهُُرََ، ثَُُمَّ إِنِْْ شََــاءََ أََمْْسََــكََ بََعْْدُُ، وََإِنِْْ شََاءََ طََ

قَََلَّ لََهََا السََِنِّاءُُ(())). أََمََرََ اللَّهُُ أََنْْ تُُطََ
ووجه الدلالة أن النبي  لم يأمره بالإشهاد على الرجعة))).

الترجيح:
والراجــح في نظري ما ذهــب إليه الجمهور مــن القول بعدم وجوب الإشــهاد على 
الرجعــة؛ لوجــود القرينة التــي تصرف الأمر عــن الوجوب إلى الاســتحباب، وهي أن 
الــطلاق لا يجــب الإشــهاد عليه عنــد القائلين بوجوب الإشــهاد علــى الرجعة فكيف 
يوجبون الإشهاد على الرجعة ولا يوجبون الإشهاد على الطلاق الذي هو أصلها وهي 
مسبََّبََة عنه، خاصًةً والمرأة المطلََّقة طًقًلاا رجعًيًّا تمكث في بيت مطلِِّقها، وتجري عليها 
أحــكام الزوجية، ويجوز مراجعتها بالجماع على خلاف بين العلماء، فلو قلنا بوجوب 
الرجعــة لكان في ذلك أبلغ مشــقة، فقد حــرم الله  الخلوة بالأجنبيــة، فلو لم تكن 
ا من  ـًا رجعًيًّا زوجة تحل لزوجهــا لأمر الله تبارك وتعالــى بمفارقتها منًعً المطلََّقــة طق�لا
الوقــوع في المعصيــة، ولمََّا لم يحــدث دل على عدم وجوب الإشــهاد على الرجعة بل 

يستحب فقط. والله تعالى أعلى وأعلم. 

الإشهاد على الطلاق:
اتفق الفقهاء على استحباب الإشهاد على الطلاق؛ عملًاا بظاهر الآية الكريمة، ولِمََِا 

في الإشهاد من صيانة الحقوق ومنع التجاحد المفضي إلى الوقوع في الحرج))).

قِِالَا، بََابُُ تََحْْرِِيمِِ  قِِالَا، حديث رقم 5251/ 7/ 41، وأخرجه مســلم في كِتََِابِِ الطََّ )))  أخرجه البخاري في كِتََِابِِ الطََّ
قُُالَا، وََيُُؤْْمََرُُ بِرََِجْْعََتِهََِا، حديث رقم 1471/ ج2/ ص1093.  قِِالَا الْْحََائِضِِِ بِغََِيْْرِِ رِِضََاهََا، وََأََنََّهُُ لََوْْ خََالََفََ وََقََعََ الطََّ طََ

)))  أسنى المطالب في شرح روض الطالب 3/ 341، منَاَهِِجُُ التََّحصِِيلِِ ونتائج لطائف التََّأْْوِِيل في شََرحِِ المدََوََّنة وحََلِِّ 
مُُشكِلِاتها 4/ 103. 

)))  حاشــية الروض المربع شــرح زاد المســتقنع 6/ 604، شــرح منهج الســالكين وتوضيح الفقه في الدين 5/ 97، 
التجريد للقدوري 10/ 5000، الاختيار لتعليل المختار 3/ 148. 



52

العدد الرابع والخمسون

واختلف الفقهاء في حكم ذلك الإشهاد على النحو التالي: 
المذهب الأول: الإشهاد على الطلاق مستحب وليس بواجب، وعليه فيقع الطلاق 
من غير إشهاد، وهو قول جمهور العلماء، فحملوا الأمر في الآية الكريمة على الندب))).
ويؤيــد ذلــك الحمل ))حديث ابن عمــر -رضي الله تبارك وتعالــى عنهما- أنه طلق 
امرأتــه وهــي حائــض على عهــد رســول الله ، فســأل عمرُ بــن الخطاب 
رسول الله  عن ذلك، فقال رسول الله : مُرْهُ فليراجعها((، ولم 

يأمره بالإشهاد.
ولأنه حق للزوج ينفرد به فلا يفتقر إلى الإشهاد))).

المذهــب الثاني: الإشــهاد علــى الطلاق واجب، بمعنى أن الإشــهاد شــرط لصحة 
الطــاق، وعليه فلا يقع الطلاق عند عدم الإشــهاد، وهو قــول الظاهرية))) والإمامية))) 
وهــو مروي عــن أهل البيــت -رضــوان الله تعالــى عليهــم-))) وعن بعــض الصحابة 
)))، وعبد الله بن عمر 

 وعمران بن حصين ، والتابعين منهم: ابن عباس
)))، وعطاء بن أبي رباح))).



ِكُنمۡ{  شۡهِدُواْ ذَوَيۡ عَدۡلٖ ّم
َ
ِكُنمۡوَأ شۡهِدُواْ ذَوَيۡ عَدۡلٖ ّم
َ
واســتدلوا على ذلك بظاهر الأمر في قوله تعالى: }وَأ

قالوا: وهو يقتضي الوجوب، كما اســتدلوا بأن الله تعالى قد قرن في الآية بين المراجعة 

)))  الاختيــار لتعليــل المختــار 3/ 148، التجريد للقدوري 10/ 5000، شــرح منهج الســالكين وتوضيح الفقه في 
الدين 5/ 97، حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع 6/ 604. 

)))  التجريد للقدوري 10/ 5000. 
)))  المحلى بالآثار 10/ 17. 

)))  كنز العرفان في فقه القرآن ]من كتب الإمامية[، 2/ 253، لأبي عبد الله المقداد بن عبد الله بن محمّّد بن الحســين 
بن محمّّد الســيوريّّ الحِِلِِّي الأســديّّ الغرويّّ المعروف بالفاضل الســيوريّّ والفاضل المقداد المتوفى ســنة 826هـ، 
المصدر: الشــاملة الذهبية، تفســير مجمع البيان- الطبرسي )شــيعي(/ 10/ 35، لأمين الإسلام أبي علي الفضل بن 

الحسن الطبرسي، المجمع العالمي لأهل البيت.
)))  كنز العرفان في فقه القرآن 2/ 253.

)))  ســنن أبــي داود، باب الرجل يراجع ولا يُُشْْــهِِد، حديث رقــم 2186/ ج3/ ص510، المعجم الكبير، باب يََزِِيدُُ 
الرِِّشْْكُُ عََنْْ مُُطََرِِّفٍٍ/ حديث رقم 271/ ج18/ ص130. 

)))  مصنف ابن أبي شيبة، باب في الرجل يطلق امرأته ويكتمها ذلك حتى تنقضي العدة/ ج4/ 147. 
)))  مصنــف ابــن أبي شــيبة، بــاب ما قالوا في الإشــهاد على الرجعــة إذا طلق ثم راجع 4/ 9، تفســير القــرآن العظيم 

 .145 /8
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والطلاق والإشــهاد، فلا يجــوز إفراد بعض ذلك عن بعض، فكل مَنْ طَّلق ولم يُشــهِد 
ذوي عدل، أو راجع ولم يُشهِد ذوي عدل متعدٍّ لحدود الله تعالى))).

كما اســتدلوا بما روي عن »ابن عمر أن ابن الزبير طلق امرأته فلم يُعلمِْها ســنة فقال 
ابن عمر: بئس ما صنع«))).

وبما روي أن عِمرانَ بن حصين سئل عن الرجل يُطِّلق امرأته، ثم يقعُ بها، ولم يُشهد 
على طلاقها، ولا على رجعتهِا، فقال: »طَّلقتَ لغَِيْرِ سُــنةٍ، وراجعتَ لغِير ســنةٍّ، أشــهِدْ 

على طلاقها وعلى رجعتها، ولا تعُدْ«))).
المذهب الثالث: الإشهاد على الطلاق واجب، بمعنى أنه يأثم فاعله، ويقع الطلاق، 
وهــو قول عنــد المالكية، واســتدلوا على ذلك بنفس الأدلة التي اســتدل بهــا القائلون 
بوجــوب الإشــهاد، وإنما قالــوا بصحة الطلاق قياسًــا على النكاح، فالإشــهاد عندهم 

شرط في كمال عقد النكاح فيصح العقد ويجب الإشهاد عند الدخول))).
  والراجح قول الجمهــور؛ لقوة أدلتهم؛ ولكثرة وقوعه من عصر النبي
حتــى الآن، ولم يُنقَل أن أحدًا من الخلفاء الراشــدين ومَــنْ بعدهم حكم ببطلان زواج 
امرأة مثلًًا؛ لكون زوجها الأول لم يُشــهِد على الطلاق فيكون باطلًًا، وإن كان الأفضل 

الإشهاد منعًا للجحود والنزاع. 

والله تعالى أعلى وأعلم. 

)))  المحلى بالآثار 10/ 17.
)))  مصنف ابن أبي شيبة، باب في الرجل يطلق امرأته ويكتمها ذلك حتى تنقضي العدة/ ج4/ 147.

)))  ســنن أبي داود، باب الرجل يراجع ولا يُُشْْــهِِد/ حديث رقم 2186/ ج3/ ص510، المعجم الكبير، باب يََزِِيدُُ 
الرِِّشْْكُُ عََنْْ مُُطََرِِّفٍٍ/ حديث رقم 271/ ج18/ ص130. 

)))  المدونة 2/ 233، المقدمات الممهدات 2/ 280.
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 خاتمة البحث

تــم الفراغ من هذا البحث بفضل الله تبــارك وتعالى ومََنِّهِِِ وتوفيقــه وََجُُودِِهِِ وإنعامه، 
وببركــة الصلاة والــسلام على خير البرية، فإن الصلاة على حضرة رســول الله تُُحََُلُّ بها 

العُُقََد، وتُُذََلََّلُُ بها كل العقبات.
وقد توصلتُ من خلال البحث إلى النتائج التالية:

أولًًا: أَمَــرَ الله تبــارك وتعالــى بالإشــهاد صيانةً لحقــوق الناس، فيجــب اتخاذ كافة 
الوسائل الحديثة التي تحقق ذلك الغرض.

ثانيًا: محافظة الإنسان على حقه من الضياع أو الجحود إذا كان له قيمة ليس اختيارًا، 
ولكنه واجب تطبيقًا لأوامر الشرع بالإشهاد.

ثالثًا: ضرورة اســتحداث طريقة جديدة للإشــهاد حتى يؤدي الغرض المطلوب منه 
بعد خراب الذمم وعدم إمكان التحقق من شرط العدالة، وأقترح عمل موقع إلكتروني 
متصل بدائرة الأحوال المدنية، بحيث يدخل المتعاقدان والشــهود من خلال التليفون 
المحمــول، ويُظهِــرَان بطاقة الرقــم القومي ومن خــال البصمة على شاشــة التليفون 
وجميــع التليفونــات الحديثة مــزودة بهذه الخاصيــة وموجودة مع أغلــب الناس، وفي 
نفس الوقت بصمات جميع الناس موجودة بشــكل إلكتروني في دائرة الأحوال المدنية 
يمكــن التحقق تمامًا من شــخصية كل واحد منهم، ثم يتم التوثيــق بالصوت والصورة 
 ، ويشــهد الشــهود علــى ذلك، بذلــك يتحقق الغرض، الشــهادة التي أمــر بها الله
وحفظ الحقوق وصيانتها؛ لإمكان اســتعادة ذلك في أي وقت، وســهولة عملية التوثيق 
وإمــكان القيام بها في كل شــيء له قيمة، والقضاء على الكثير مــن المنازعات التي تعج 
بها المحاكم بسبب استخدام وسائل في غير محلها مثل إيصال الأمانة وما أشبه وما نتج 

عن ذلك من ضياع حقوق كثير من الدائنين والمدينين.
رابعًــا: صيغة الأمــر في آية البقرة تمنع ثبوت الأموال لمدعيها بشــاهد فقط مع يمين 

المدعي، بل لا بد من شهادة رجلين أو رجل وامرأتين.
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خامسًــا: الأمر بالإشــهاد على البيع ليس للوجوب، ولكنْ يتعين الإشهاد على البيع 
إذا كان المبيع ذا قيمة كبيرة؛ منعًا للجحود المؤدي إلى النزاع.

سادسًا: الأمر بالإشهاد عند دفع المال إلى اليتيم للوجوب، وعليه لا بد من الإشهاد 
والتوثيق بالكتابة عند دفع المال إلى اليتيم.

ســابعًا: رغبة الشارع الحكيم في الستر على عباده، ومنحهم الفرصة كي يتوبوا قرينة 
صرفت الأمر بالإشهاد على الزنا من الوجوب إلى الجواز. 

ثامنـًـا: الأمر بالإشــهاد على الطلاق والرجعــة ليس للوجوب؛ لوجــود القرينة التي 
تصرف الأمر عن الوجوب.

هذه أبرز النتائج. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.

وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيراً 

والحمد لله رب العالمين. 
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 مراجع البحث

كتب التفسير:
1- البحر المحيط في التفســير، لأبي حيان محمد بن يوســف بن علي بن يوسف بن 
حيــان أثيــر الدين الأندلســي )المتــوفى: 745هـ(، تحقيــق صدقي محمــد جميل، دار 

الفكر- بيروت، الطبعة: 1420هـ.
2- البحــر المديــد في تفســير القــرآن المجيــد، لأبي العبــاس أحمد بــن محمد بن 
المهدي بــن عجيبة الحســني الأنجري الفاســي الصوفي )المتــوفى: 1224هـ(، تحقيق 
أحمــد عبــد الله القرشــي رســان، الناشــر: الدكتــور حســن عبــاس زكــي- القاهرة، 

الطبعة: 1419هـ.
3- التفســير الوســيط للقرآن الكريم، لفضيلة الإمام الأكبر الأســتاذ الدكتور محمد 
ســيد طنطاوي، الناشــر: دار نهضة مصر للطباعة والنشــر والتوزيع، الفجالة- القاهرة، 

الطبعة: الأولى.
4- الجامع لأحكام القرآن = تفسير القرطبي، لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن أبي 
بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شــمس الديــن القرطبي )المتوفى: 671هـ(، تحقيق: 
أحمــد الــدروني وإبراهيم أطفيــش، دار الكتــب المصرية- القاهــرة، الطبعــة: الثانية، 

1384هـ- 1964م.
5- أيســر التفاسير لكلام العلي الكبير، لجابر بن موسى بن عبد القادر بن جابر أبي 
بكــر الجزائري، مكتبة العلوم والحكــم، المدينة المنورة، المملكة العربية الســعودية، 

الطبعة: الخامسة، 1424هـ/ 2003م.
6- تفسير الشعراوي- الخواطر 2/ 754، لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي 

)المتوفى: 1418هـ(، الناشر: مطابع أخبار اليوم.
7- تفسير القرآن العظيم، لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم 
الدمشقي )المتوفى: 774هـ(، المحقق: محمد حسين شمس الدين، الناشر: دار الكتب 

العلمية، منشورات محمد علي بيضون- بيروت، الطبعة: الأولى- 1419هـ.
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8- تفســير المراغــي، لأحمد بن مصطفــى المراغي )المتوفى: 1371هـ(، الناشــر: 
شــركة مكتبــة ومطبعــة مصطفــى البابــي الحبلــي وأولاده بمصــر، الطبعــة: الأولــى، 

1365هـ- 1946م.
9- تفسير النسفي )مدارك التنزيل وحقائق التأويل، لأبي البركات عبد الله بن أحمد 
ج أحاديثه: يوسف علي  بن محمود حافظ الدين النسفي )المتوفى: 710هـ(، حققه وخرَّ
بديوي، راجعه وقدم له: محيي الدين ديب مســتو، الناشــر: دار الكلم الطيب، بيروت، 

الطبعة: الأولى، 1419هـ- 1998م.
10- تفســير مجمع البيان - الطبرسي )شيعي(، لأمين الإسلام أبي علي الفضل بن 

الحسن الطبرسي، مصدر الكتاب: المجمع العالمي لأهل البيت.
11- جامــع البيــان في تأويل القــرآن، لمحمد بــن جرير بن يزيد بــن كثير بن غالب 
الآملي، أبي جعفر الطبري )المتوفى: 310هـ(، المحقق: أحمد محمد شــاكر، الناشــر: 

مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولى، 1420هـ- 2000م.

كتب الحديث الشريف:
1- الجامــع المســند الصحيح المختصر من أمور رســول الله  وســننه 
وأيامــه = صحيــح البخــاري، لمحمــد بن إســماعيل أبي عبــد الله البخــاري الجعفي، 
تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة )مصورة عن الســلطانية بإضافة 

ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي(، الطبعة: الأولى، 1422هـ.
2- الســنن الصغير لبليهقي، لأحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي 
الخراســاني، أبي بكر البيهقي )المتوفى: 458هـ(، تحقيــق: عبد المعطي أمين قلعجي، 
دار النشــر: جامعــة الدراســات الإســامية، كراتشــي- باكســتان، الطبعــة: الأولــى، 

1410هـ- 1989م.
3- الســنن الكبرى لبليهقي، لأحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي 

الخراساني، أبي بكر البيهقي )المتوفى: 458 هـ(، دار الفكر.
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 ، 4- المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله
لمســلم بن الحجاج أبي الحســن القشــيري النيســابوري )المتوفى: 261هـــ(، تحقيق: 

محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي- بيروت.
ـف، لأبي بكر بن أبي شــيبة، عبد الله بن محمد بــن إبراهيم بن عثمان بن  5- المُصَنّـَ

خواستي العبسي )المتوفى: 235هـ(، تحقيق: محمد عوامة، دار القلبة.
6- المعجــم الكبير، لســليمان بن أحمد بــن أيوب بن مطير اللخمي الشــامي، أبي 
القاســم الطبراني )المتوفى: 360هـــ(، تحقيق: حمدي بن عبد المجيد الســلفي، مكتبة 

ابن تيمية- القاهرة، الطبعة: الثانية.
7- سنن أبي داود، لأبي داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن 
د كاملِ  جِسْتاني )المتوفى: 275هـ(، تحقيق: شعَيب الأرنؤوط- محَمَّ عمرو الأزدي السِّ

قره بللي، دار الرسالة العالمية، الطبعة: الأولى، 1430هـ- 2009م.

كتب أصول الفقه:
1- إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، محمد بن علي بن محمد بن 
عبــد الله الشــوكاني اليمني )المتــوفى: 1250هـ(، المحقق: الشــيخ أحمد عــزو عناية، 
دمشق- كفر بطنا، قدََّم له: الشيخ خليل الميس والدكتور ولي الدين صالح فرفور، دار 

الكتاب العربي، الطبعة الأولى 1419هـ- 1999م.
2- إعــام الموقعيــن عن رب العالمين، لأبي عبد الله محمــد بن أبي بكر بن أيوب 
ج أحاديثه  المعــروف بابن قيــم الجوزية )المتوفى: 751 هـــ(، قدم له وعلق عليــه وخرَّ
وآثــاره: أبو عبيدة مشــهور بن حســن آل ســلمان، شــارك في التخريج: أبــو عمر أحمد 
عبد الله أحمد، دار ابن الجوزي للنشــر والتوزيع، المملكة العربية الســعودية، الطبعة: 

الأولى، 1423هـ.
3- الإبهاج في شرح المنهاج، لتقي الدين أبي الحسن علي بن عبد الكافي بن علي بن 
تمام بن حامد بن يحيى الســبكي، وولده تاج الديــن أبي نصر عبد الوهاب، دار الكتب 

العلمية -بيروت، 1416هـ- 1995م.
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4- الإحــكام في أصــول الأحكام، لأبي الحســن ســيد الدين علي بن أبــي علي بن 
محمد بن ســالم الثعبلي الآمــدي )المتوفى: 631هـــ(، المحقق: عبد الــرزاق عفيفي، 

الناشر: المكتب الإسلامي، بيروت- دمشق- لبنان.
5- الإحــكام في أصــول الأحــكام، لأبــي محمد علي بــن أحمد بن ســعيد بن حزم 
الأندلســي القرطبي الظاهري )المتوفى: 456هـ(، المحقق: الشيخ أحمد محمد شاكر، 

دار الآفاق الجديدة، بيروت.
6- البحــر المحيــط في أصول الفقــه، لأبي عبد الله بدر الدين محمــد بن عبد الله بن 

بهادر الزركشي )المتوفى: 794هـ(، دار الكتبي، الطبعة: الأولى، 1414هـ- 1994م.
7- التبصرة في أصول الفقه، لأبي إســحاق إبراهيم بن علي بن يوســف الشــيرازي 
)المتــوفى: 476هـــ(، المحقــق: د. محمــد حســن هيتــو، دار الفكر- دمشــق، الطبعة: 

الأولى، 1403هـ.
8- التحصيل من المحصول، لسراج الدين محمود بن أبي بكر الأرْمَوي )المتوفى: 
682 هـ(، دراسة وتحقيق: الدكتور عبد الحميد علي أبو زنيد، مؤسسة الرسالة للطباعة 

والنشر والتوزيع، بيروت- لبنان، الطبعة: الأولى، 1408هـ- 1988م.
9- التقريب والإرشــاد الصغير، لمحمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم، 
القاضــي أبــي بكر الباقلاني المالكــي )المتوفى: 403هـ(، المحقــق: د. عبد الحميد بن 

علي أبو زنيد، مؤسسة الرسالة، الطبعة: الثانية، 1418هـ- 1998م.
10- التمهيد في أصول الفقه، لمحفوظ بن أحمد بن الحسن أبي الخطاب الكََلْْوََذََاني 
الحنلبــي )المتــوفى: 510 هـــ(، المحقــق: مفيــد محمــد أبو عمشــة )الجــزء 1- 2(، 
ومحمد بــن علــي بن إبراهيم )الجــزء 3 - 4(، الناشــر: مركز البحــث العلمي وإحياء 

التراث الإسلامي- جامعة أم القرى )37(، الطبعة: الأولى، 1406هـ- 1985م.
11- الــدرر اللوامــع في شــرح جمع الجوامع، لشــهاب الدين أحمد بن إســماعيل 
الكوراني )812- 893هـ(، المحقق: سعيد بن غالب كامل المجيدي، الناشر: الجامعة 

الإسلامية، المدينة المنورة- المملكة العربية السعودية، 1429هـ- 2008م.
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12- العــدة في أصــول الفقه، للقاضــي أبي يعلى، محمد بن الحســين بن محمد بن 
خلف بن الفراء )المتوفى: 458هـ(، حققه وعلق عليه وخرج نصه: د. أحمد بن علي بن 
ســير المباركي، الأستاذ المشارك في كلية الشــريعة بالرياض- جامعة الملك محمد بن 

سعود الإسلامية، الطبعة: الثانية 1410هـ- 1990م.
13- الفصــول في الأصــول، لأحمــد بن علي أبــي بكر الرازي الجصــاص الحنفي 
)المتــوفى: 370هـــ(، الناشــر: وزارة الأوقــاف الكويتيــة، الطبعة: الثانيــة، 1414هـ- 

1994م.
14- اللمــع في أصول الفقه، لأبي إســحاق إبراهيم بن علي بن يوســف الشــيرازي 

)المتوفى: 476هـ(، دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية 2003م- 1424هـ.
15- المحصول، لأبي عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي 
الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري )المتوفى: 606هـ(، دراسة وتحقيق: الدكتور 

طه جابر فياض العلواني، مؤسسة الرسالة، الطبعة: الثالثة، 1418هـ- 1997م.
16- المعتصر من شرح مختصر الأصول من علم الأصول، لأبي المنذر محمو دبن 
محمد بن مصطفى بن عبد اللطيف المنياوي، الناشــر: المكتبة الشاملة، مصر، الطبعة: 

الثانية، 1432هـ- 2011م.
17- المعتمــد في أصــول الفقــه، لمحمــد بن علــي الطيب أبــي الحســين البَصْري 
المعتزلــي )المتوفى: 436هـــ(، المحقق: خليل الميس، دار الكتــب العلمية- بيروت، 

الطبعة: الأولى، 1403هـ.
بُ في عِلْمِ أُصُولِ الفِقْهِ الْمُقَارَنِ، لعبد الكريم بن علي بن محمد النملة،  18- الْمُهَذَّ

مكتبة الرشد- الرياض، الطبعة الأولى: 1420هـ- 1999م. 
19- الورقات، لعبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني، أبي المعالي، 
ركــن الدين، الملقــب بإمام الحرميــن )المتوفى: 478هـــ(، المحقــق: د. عبد اللطيف 

محمد العبد، دار الكتب العلمية- بيروت. 
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20- بــذل النظر في الأصول، للعلاء محمد بن عبد الحميد الأســمندي )552هـ(، 
حققــه وعلــق عليــه: الدكتور محمد زكــي عبد البر، الناشــر: مكتبــة التراث- القاهرة، 

الطبعة: الأولى، 1412هـ- 1992م.
21- تشنيف المسامع بجمع الجوامع لتاج الدين السبكي، لأبي عبد الله بدر الدين 
محمــد بن عبد الله بن بهادر الزركشــي الشــافعي )المتوفى: 794هـ(، دراســة وتحقيق: 
د. ســيد عبد العزيز- د. عبد الله ربيع، المدرسَــين بكلية الدراسات الإسلامية والعربية 
بجامعــة الأزهر، مكتبة قرطبة لبلحث العلمي وإحياء الــراث- توزيع المكتبة المكية، 

الطبعة: الأولى، 1418هـ- 1998م.
22- تيسير الوصول إلى منهاج الأصول من المنقول والمعقول »المختصر، لكمال 
الديــن محمد بن محمــد بن عبد الرحمــن المعروف بـ»ابــن إمام الكامليــة« )المتوفى: 
874هـ(، دراســة وتحقيق: د. عبد الفتاح أحمد قطب الدخميســي، أستاذ أصول الفقه 
المســاعد بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر- طنطا، دار الفاروق الحديثة للطباعة 

والنشر- القاهرة، الطبعة: الأولى، 1423هـ- 2002م.
23- دراســات أصوليــة في القرآن الكريم، لفضيلة الأســتاذ الدكتور محمد إبراهيم 

الحفناوي، مكتبة ومطبعة الإشعاع الفنية- القاهرة، عام النشر: 1422هـ- 2002م.
24- روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، 
لأبــي محمد موفق الدين عبــد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدســي 
ثم الدمشــقي الحنلبي، الشهير بابن قدامة المقدسي )المتوفى: 620هـ(، مؤسسة الريَّان 

للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، 1423هـ- 2002م.
25- شــرح الورقــات في أصول الفقه، لجلال الدين محمــد بن أحمد بن محمد بن 
إبراهيم المحلي الشافعي )المتوفى: 864هـ(، الناشر: جامعة القدس، فلسطين، الطبعة: 

الأولى، 1420هـ- 1999م.
26- شرح مختصر الروضة، لسليمان بن عبد القوي بن الكريم الطوفي الصرصري، 
أبي الربيع، نجم الدين )المتوفى: 716هـ(، المحقق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، 

الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولى، 1407هـ/ 1987م.
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27- قواطــع الأدلــة في الأصول، لأبي المظفر، منصور بن محمد بن عبد الجبار بن 
أحمد المروزي الســمعاني التميمي الحنفي ثم الشــافعي )المتوفى: 489هـ(، المحقق: 
محمد حســن محمد حســن إســماعيل الشــافعي، دار الكتب العلمية، بيــروت، لبنان، 

الطبعة: الأولى، 1418هـ/ 1999م.
28- ميزان الأصول في نتائج العقول، لعلاء الدين شــمس النظر أبي بكر محمد بن 
أحمد الســمرقندي )المتــوفى: 539هـ(، حققه وعلق عليه وينشــره لأول مرة: الدكتور 
محمد زكي عبد البر، الأستاذ بكلية الشريعة- جامعة قطر، ونائب رئيس محكمة النقض 

بمصر )سابقًا(، مطابع الدوحة الحديثة، قطر، الطبعة: الأولى، 1404هـ- 1984م.
29- نفائس الأصول في شــرح المحصول، لشــهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي 
)ت 684هـــ(، المحقق: عــادل أحمد عبد الموجود، علي محمــد معوض، مكتبة نزار 

مصطفى الباز، الطبعة: الأولى، 1416هـ- 1995م.
30- نهاية الســول شرح منهاج الوصول، لعبد الرحيم بن الحسن بن علي الإسنوي 
، أبي محمد، جمال الدين )المتوفى: 772هـ(، دار الكتب العلمية- بيروت-  الشــافعيِّ

لبنان، الطبعة: الأولى 1420هـ- 1999م.

كتب الفقه:
1- أســنى المطالب في شرح روض الطالب، لزكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري، 

زين الدين أبي يحيى السنيكي )المتوفى: 926هـ(، دار الكتاب الإسلامي.
2- إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين )هو حاشــية على فتح المعين بشــرح 
قــرة العيــن بمهمات الديــن(، لأبي بكر )المشــهور بالبكــري( عثمان بن محمد شــطا 
الدمياطي الشــافعي )المتوفى: 1310هـ(، دار الفكر للطباعة والنشر والتوريع، الطبعة: 

الأولى، 1418هـ- 1997م.
3- الاختيــار لتعليــل المختار، لعبد الله بن محمود بن مــودود الموصلي اللبدحي، 
مجد الدين أبي الفضل الحنفي )المتوفى: 683هـ(، عليها تعليقات: الشيخ محمود أبو 
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ا(، مطبعة الحبلي- القاهرة  دقيقة )من علماء الحنفية ومدرس بكلية أصول الدين سابًقً
)وصوََّرََتها دار الكتب العلمية - بيروت، وغيرها(، تاريخ النشر: 1356هـ- 1937م.

4- الإشــراف علــى نكت مســائل الخلاف، للقاضــي أبي محمد عبــد الوهاب بن 
علــي بن نصــر البغدادي المالكي )422هـ(، تحقيق: الحبيب بــن طاهر، دار ابن حزم، 

الطبعة: الأولى، 1420هـ- 1999م.
5- الأم، للشــافعي أبي عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن 
عبد المطلب بن عبد مناف المطبلي القرشي المكي )المتوفى: 204هـ(، دار المعرفة - 

بيروت، 1410هـ/ 1990م.
6- البنايــة شــرح الهداية، لأبــي محمد محمود بن أحمد بن موســى بــن أحمد بن 
حســين الغيتابــي الحنفي بــدر الدين العيني )المتــوفى: 855هـ(، دار الكتــب العلمية- 

بيروت، لبنان، الطبعة: الأولى، 1420هـ- 2000م.
7- البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة، لأبي الوليد 
محمد بن أحمد بن رشد القرطبي )المتوفى: 520هـ(، حققه: د. محمد حجي وآخرون، 

دار الغرب الإسلامي، بيروت- لبنان، الطبعة: الثانية، 1408هـ- 1988م.
8- التجريــد للقــدوري، لأحمــد بــن محمد بــن أحمد بــن جعفر بن حمــدان أبي 
الحسين القدوري )المتوفى: 428 هـ(، المحقق: مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية، 
أ. د محمد أحمد ســراج. أ. د علي جمعة محمد، دار السلام- القاهرة، الطبعة: الثانية، 

1427هـ- 2006م.
9- التهذيب في فقه الإمام الشافعي، لمحيي السنة أبي محمد الحسين بن مسعود بن 
محمد بن الفراء البغوي الشافعي )المتوفى: 516هـ(، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود، 

علي محمد معوض، دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، 1418هـ- 1997م.
بــن  لخليــل  الحاجــب،  لابــن  الفرعــي  المختصــر  شــرح  في  التوضيــح   -10
إســحاق بن موســى، ضيــاء الديــن الجنــدي المالكي المصــري )المتــوفى: 776هـ(، 
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المحقق: د. أحمد بن عبد الكريم نجيب، مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث، 
الطبعة: الأولى، 1429هـ- 2008م.

نَةِ والمُخْتَلَطَةِ، لعياض بن موســى بن  11- التَّنبْيهَاتُ المُسْــتَنبَْطةُ على الكُتُبِ المُدَوَّ
عياض بن عمرون اليحصبي الســبتي، أبي الفضل )المتوفى: 544هـ(، تحقيق: الدكتور 
محمــد الوثيــق، الدكتــور عبد النعيم حميتــي، دار ابن حــزم، بيروت- لبنــان، الطبعة: 

الأولى، 1432هـ- 2011م.
12- الذخيرة، لأبي العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي 
الشــهير بالقرافي )المتوفى: 684هـ(، المحقق: جزء 1، 8، 13: محمد حجي، جزء 2، 
6: ســعيد أعراب، جــزء 3 - 5، 7، 9 - 12: محمد بو خبزة، دار الغرب الإســامي- 

بيروت، الطبعة: الأولى، 1994م.
13- الشــرح الكبير علــى متن المقنع، لعبد الرحمن بن محمــد بن أحمد بن قدامة 
المقدســي الجماعيلــي الحنلبــي، أبي الفرج، شــمس الديــن )المتــوفى: 682هـ(، دار 
الكتاب العربي للنشر والتوزيع، أشرف على طباعته: محمد رشيد رضا صاحب المنار.
14- الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب 
ابــن قيم الجوزية )691- 751(، تحقيق: نايف بن أحمــد الحمد، دار عالم الفوائد - 

مكة المكرمة، الطبعة: الأولى، 1428هـ..
15- العدة شرح العمدة، لعبد الرحمن بن إبراهيم بن أحمد، أبي محمد بهاء الدين 

المقدسي )المتوفى: 624هـ(، دار الحديث، القاهرة.
16- العزيــز شــرح الوجيز المعروف بالشــرح الكبيــر، لعبد الكريم بــن محمد بن 
عبد الكريم، أبي القاســم الرافعي القزويني )المتــوفى: 623هـ(، المحقق: علي محمد 
عــوض- عادل أحمــد عبد الموجــود، دار الكتــب العلمية، بيــروت- لبنــان، الطبعة: 

الأولى، 1417هـ- 1997م.
17- الفروق = أنوار البروق في أنواء الفروق، لأبي العباس شهاب الدين أحمد بن 

إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي )المتوفى: 684هـ(، عالم الكتب.
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18- المجموع شــرح المهذب )مع تكملة السبكي والمطيعي(، لأبي زكريا محيي 
الدين يحيى بن شرف النووي )المتوفى: 676هـ(، دار الفكر.

19- المحلــى بالآثــار، لأبــي محمــد علي بن أحمد بن ســعيد بن حزم الأندلســي 
القرطبي الظاهري )المتوفى: 456هـ(، الناشر: دار الفكر- بيروت.

20- المحيــط البرهــاني في الفقــه النعمــاني فقــه الإمــام أبي حنيفــة ، لأبي 
المعالي برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مَازَه البخاري الحنفي 
)المتوفى: 616هـ(، المحقق: عبد الكريم ســامي الجندي، الناشر: دار الكتب العلمية، 

بيروت- لبنان، الطبعة: الأولى، 1424هـ- 2004م.
21- المختصــر الفقهي لابن عرفة، لمحمد بن محمد بن عرفة الورغمي التونســي 
المالكــي، أبي عبد الله )المتوفى: 803 هـــ(، تحقيق د. حافظ عبد الرحمن محمد خير، 
مؤسسة خلف أحمد الحبتور للأعمال الخيرية، الطبعة: الأولى، 1435هـ- 2014م.

22- المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين، للقاضي أبي يعلى، محمد بن 
الحسين بن محمد بن خلف المعروف بـابن الفراء )المتوفى: 458هـ(، تحقيق: د. عبد 
الكريــم بن محمــد اللاحم، مكتبــة المعارف، الريــاض، الطبعة: الأولــى )1405هـ- 

1985م(.
23- المطلــع على أبواب المقنــع 1/ 406، لمحمد بن أبــي الفتح بن أبي الفضل 
البعلي، أبي عبد الله، شــمس الدين )المتوفى: 709هـ(، الناشــر: المكتب الإســامي- 
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المحســن التركــي، والدكتور عبــد الفتاح محمد الحلــو، ط: عالم الكتــب، الرياض- 
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الواحد بن إســماعيل )ت 502 هـ(، المحقق: طارق فتحي السيد، دار الكتب العلمية، 
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30- بدائــع الصنائــع في ترتيــب الشــرائع، لعــاء الديــن، أبــي بكر بن مســعود بن 
أحمــد الكاســاني الحنفــي )المتــوفى: 587هـــ(، دار الكتب العلميــة، الطبعــة: الثانية، 

1406هـ- 1986م.
31- بدايــة المجتهــد ونهاية المقتصــد، لأبي الوليد محمد بن أحمــد بن محمد بن 
أحمد بن رشــد القرطبي الشــهير بابن رشد الحفيد )المتوفى: 595هـ(، مطبعة مصطفى 

البابي الحبلي وأولاده، مصر، الطبعة: الرابعة، 1395هـ- 1975م.
32- بدايــة المحتــاج في شــرح المنهاج، لبدر الدين أبي الفضــل محمد بن أبي بكر 
الأسدي الشافعي ابن قاضي شهبة )798- 874هـ(، عُُنِيََِ به: أنور بن أبي بكر الشيخي 
الداغستاني، بمساهمة: اللجنة العلمية بمركز دار المنهاج للدراسات والتحقيق العلمي، 
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دار المنهــاج للنشــر والتوزيع، جــدة- المملكــة العربية الســعودية، الطبعــة: الأولى، 
1432هـ- 2011م.

33- حاشــية الروض المربع شرح زاد المستقنع، لعبد الرحمن بن محمد بن قاسم 
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لمنصور بــن يونس بن صلاح الدين بن حســن بــن إدريس البهــوتي الحنلبي )المتوفى: 
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عبد الله )المتوفى: 1101هـ(، دار الفكر للطباعة- بيروت.
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40- عمدة الرعاية بتحشــية شرح الوقاية، لمحمد عبد الحي بن محمد عبد الحليم 
الأنصــاري اللكنوي الهندي، أبي الحســنات )المتوفى: 1304هـــ(، المحقق: الدكتور 
صلاح محمد أبو الحاج، الناشر: مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات، 
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41- عُيُون الْمَسَــائلِ، لأبي الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي 

ين الناهي، مطبعة أسعد، بَغْدَاد، 1386هـ. )المتوفى: 373هـ(، تحقيق: د. صلاح الدِّ
42- فتح العزيز بشــرح الوجيز = الشرح الكبير ]وهو شرح لكتاب الوجيز في الفقه 
الشــافعي لأبــي حامد الغزالــي )المتوفى: 505 هـــ([، لعبد الكريم بــن محمد الرافعي 

القزويني )المتوفى: 623هـ(، الناشر: دار الفكر.
43- قرة عين الأخيار لتكملة رد المحتار على »الدر المختار شرح تنوير الأبصار« 
)مطبــوع بآخــر رد المحتــار(، لعــاء الديــن محمــد بن )محمــد أمين المعــروف بابن 
عابدين( بــن عمر بن عبــد العزيز عابدين الحســيني الدمشــقي )المتــوفى: 1306هـ(، 

الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت- لبنان.
44- كشــاف القنــاع عــن متــن الإقنــاع، لمنصــور بن يونس بــن صــاح الدين بن 
حســن بن إدريــس البهوتي الحنلبــي )المتــوفى: 1051هـ(، المحقــق: لجنة متخصصة 
في وزارة العــدل، دار النشــر: وزارة العــدل: المملكــة العربيــة الســعودية، الطبعــة: 

الأولى:1421هـ، 2000م.
45- كنــز العرفــان في فقــه القرآن ]من كتــب الإماميــة[، لأبي عبــد الله المقداد بن 
عبد الله بن محمّّد بن الحســين بن محمّّد الســيوريّّ الحلّّي الأسديّّ الغرويّّ المعروف 
بالفاضل السيوريّّ والفاضل المقداد المتوفى سنة 826 هـ، المصدر: الشاملة الذهبية.

46- متن أبي شــجاع المسمى الغاية والتقريب، لأحمد بن الحسين بن أحمد، أبي 
شجاع، شهاب الدين أبي الطيب الأصفهاني )المتوفى: 593هـ(، عالم الكتب.
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المالكي )المتوفى: 386هـ(، دار الفكر.
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نة وحَلِّ مُشــكلِاتها،  48- مناَهِــجُ التَّحصِيلِ ونتائج لطائف التَّأْوِيل في شَــرحِ المدَوَّ
لأبي الحســن علي بن ســعيد الرجراجي )المتوفى: بعد 633هـ(، اعتنى به: أبو الفضل 

ميَاطي- أحمد بن علي، دار ابن حزم، الطبعة: الأولى، 1428هـ- 2007م. الدِّ
49- منــح الجليل شــرح مختصر خليــل، لمحمد بن أحمد بــن محمد عليش، أبي 

عبد الله المالكي )المتوفى: 1299هـ(، دار الفكر- بيروت.
50- مواهــب الجليل في شــرح مختصر خليل، لشــمس الدين أبــي عبد الله محمد 
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الديــن، الدقيقي المصري )المتوفى: 613هـ(، المحقق: يحيــى عبد الرؤوف جبر، دار 

عمار- الأردن، الطبعة: الأولى، 1405هـ- 1985م.
2- أســاس اللابغة، لأبي القاســم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار الله 
)المتوفى: 538هـ(، تحقيق: محمد باســل عيون الســود، دار الكتب العلمية، بيروت- 

لبنان، الطبعة: الأولى، 1419هـ- 1998م.
3- التعريفــات الفقهيــة، لمحمــد عميم الإحســان المجددي البركتــي، دار الكتب 
العلمية )إعادة صف للطبعة القديمة في باكستان 1407هـ - 1986م(، الطبعة: الأولى، 

1424هـ- 2003م.
4- الصحــاح تاج اللغة وصحاح العربية، لأبي نصر إســماعيل بن حماد الجوهري 
الفارابــي )المتــوفى: 393هـــ(، تحقيق: أحمد عبــد الغفور عطــار، الناشــر: دار العلم 

للملايين- بيروت، الطبعة: الرابعة 1407ه‍ـ- 1987م.
5- العيــن، لأبــي عبــد الرحمــن الخليل بــن أحمد بن عمــرو بن تميــم الفراهيدي 
البصري )المتوفى: 170هـ(، المحقق: د مهدي المخزومي، د إبراهيم الســامرائي، دار 

ومكتبة الهلال.
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6- المحكم والمحيط الأعظم، لأبي الحســن علي بن إســماعيل بن سيده المرسي 
]ت: 458هـــ[، المحقق: عبد الحميد هنداوي، الناشــر: دار الكتب العلمية- بيروت، 

الطبعة: الأولى، 1421هـ- 2000م.
7- تاج العروس من جواهر القاموس، لمحمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني، 
بيدي )المتوفى: 1205هـــ(، المحقق: مجموعة من  أبي الفيــض، الملقّب بمرتضى الزَّ

المحققين، الناشر: دار الهداية.
8- لســان العرب، لمحمد بن مكرم بن علــي، أبي الفضل، جمال الدين ابن منظور 
الأنصــاري الرويفعــي الإفريقــي )المتــوفى: 711هـــ(، دار صــادر - بيــروت، الطبعة: 

الثالثة - 1414هـ.
9- مختــار الصحــاح، لزيــن الدين أبــي عبد الله محمد بــن أبي بكر بن عبــد القادر 
الحنفي الرازي )المتوفى: 666هـ(، المحقق: يوســف الشــيخ محمد، الناشــر: المكتبة 

العصرية- الدار النموذجية، بيروت- صيدا، الطبعة: الخامسة، 1420هـ/ 1999م.
10- معجــم المصطلحــات والألفــاظ الفقهيــة، للدكتــور محمــود عبــد الرحمن 

عبد المنعم، دار الفضيلة.
11- موســوعة كشــاف اصطلاحات الفنون والعلوم، لمحمد بن علي ابن القاضي 
محمــد حامد بن محمّّــد صابر الفاروقي الحنفــي التهانوي )المتــوفى: بعد 1158هـ(، 
تقديــم وإشــراف ومراجعــة: د. رفيــق العجــم، تحقيــق: د. علي دحــروج، نقل النص 
الفارســي إلى العربية: د. عبد الله الخالدي، الترجمة الأجنبية: د. جورج زيناني، مكتبة 

لبنان ناشرون - بيروت، الطبعة: الأولى - 1996م.
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َ
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اْْو  شۡۡهِِدُُ
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َ
ْاْو عََلََيۡۡهِِنََّ أَ ـهِِۡدُُ المطلب الرابع: ما تفيده صيغــة الأمر في قوله تعالى: }فََٱسۡۡتََ�ش

ِنكُُمۡۡ{...........................................................................................43 ِنكُُمۡۡمِّ� مِّ�
�ٰدََةُُ  ْاْ شََهَٰ ِينََ ءََامََنُُو يُُّهََا ٱلَّذِ�

َ
أَ ٓ �ٰدََةُُ يَٰٓ� ْاْ شََهَٰ ِينََ ءََامََنُُو يُُّهََا ٱلَّذِ�
َ
أَ ٓ المطلب الخامس: ما تفيده صيغة الأمــر في قوله تعالى: }يَٰٓ�

وۡۡ ءََاخََرََانِِ 
َ
ِنكُُمۡۡ أَ ـوَۡۡتُُ حِِيَنَ ٱلۡوَۡصَِِيََّةِِ ٱثۡۡنََانِِ ذََوََا عََدۡۡلٖٖ مِّ� حََدََكُُمُُ ٱلۡم�

َ
َ أَ وۡۡ ءََاخََرََانِِ بَيَۡۡنِكُُِمۡۡ إِذََِا حََضَرَ�

َ
ِنكُُمۡۡ أَ ـوَۡۡتُُ حِِيَنَ ٱلۡوَۡصَِِيََّةِِ ٱثۡۡنََانِِ ذََوََا عََدۡۡلٖٖ مِّ� حََدََكُُمُُ ٱلۡم�

َ
َ أَ بَيَۡۡنِكُُِمۡۡ إِذََِا حََضَرَ�

45..................................................................................... ِكُُمۡۡ{. ِكُُمۡۡمِِنۡۡ غََيۡرِ� مِِنۡۡ غََيۡرِ�
ِنكُُمۡۡ  ْاْو ذََوََيۡۡ عََدۡۡلٖٖ مِّ� شۡۡهِِدُُ

َ
ِنكُُمۡۡ وََأَ ْاْو ذََوََيۡۡ عََدۡۡلٖٖ مِّ� شۡۡهِِدُُ
َ
المطلب السادس: ما تفيده صيغة الأمر في قوله تعالى: }وََأَ

49.......................................................................... .}ِ ��لِلَّهِ �ٰدََةََ  ْاْ ٱلشََّهَٰ قِيِمُُو
َ
ِوََأَ ��لِلَّهِ �ٰدََةََ  ْاْ ٱلشََّهَٰ قِيِمُُو
َ
وََأَ

54...................................................................................... خاتمة البحث
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